
 

 

٢٦١  

	م��
	م��
	م��
	م�א������א������א������א�����א��א��א��א�������������
�3ج�ج�ج�ج�������������א������
�א������
�א������
�א������ �� �� �� �

لللل

 ١٩٩٨الصادرة في عام  الأحكام

الثامن عشرالباب   

١٩٩٨الأحكام الصادرة في عام   
M�I�ÜÓ£]��ì�^¹]�àÚ�íéÞ^nÖ]��ì†ÏËÖ]�íè…çj‰��Ý‚ÃeMP��ÜÎ…�áçÞ^ÏÖ]�àÚUL�

�íßŠÖMUPP��^ÛéÊ�ÔÖƒæ�HíéÞ‚¹]��]ç¹]�îÊ�ÐémçjÖ]�Ýç‰…æ�íéñ^–ÏÖ]�Ýç‰†Ö^e
àÃŞÖ]�á_�àÚ�äjßÛ–i��Øé’��áæ��Ùç¬÷�Í^ßòj‰÷]�Ðè†Şe�ÜÓ£]�îÊ

éñ^–ÏÖ]�Ýç‰†Ö]^ãe�äÚ]ˆÖde�^éñ]‚je]�ÜÓu�àº�íJ� �

����EEEE����ÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–Î 129 íßŠÖíßŠÖíßŠÖíßŠÖ 18  �íéñ^–Î�íéñ^–Î�íéñ^–Î�íéñ^–ÎDDDD � �� �� �� �

íéÞçÞ^ÏÖ]�ì�^¹]�íÖ^uVV 
بالرسوم  ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون رقم  ١٤الفقرة  الثانية من المادة 

 ـ -القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية م تسـجل عليهـا تعـديلات    ل
  .تشريعية

 

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ        
gÃ�Ö]�Ü‰^e  

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]  
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   أمين السر  ............................حمدى أنور صابر/ وحضور السيد 
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قضـائية   ١٨لسنة  ١٢٩فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

  .."دستورية "
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، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة ١٩٩٦فى الرابع والعشرين من نوفمبر 

من القانون  ١٤الدعوى الماثلة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 
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بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المـواد المدنيـة المعـدل     ١٩٤٤لسنة  ٩٠رقم 
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض . ١٩٩٥لسنة  ٧بالقانون رقم 

ونظـرت  . وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريـراً برأيهـا  . الدعوى
وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، 

  اليوم

í{{ÛÓ�]        
  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة 

تتحصـل   -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعى فى الدعوى الدسـتورية الماثلـة   

تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب إلزام أولهمـا   ١٩٨٩ لسنة ٢٥٣وآخر، الدعوى رقم 
بتقديم كشف حساب عن أرباح الشركة التى أقاموها فيما بينهم لاستغلال كازينو قصـر  

جنيها تمثل صافى نصيبه فى الأرباح التـى   ٣٢٩٦٥٤ر٢٥النيل، وأن يؤدى إليه مبلغ 
محكـوم عليـه بهـا    وقد أجابته محكمة أول درجة إلى طلباته هذه، وألزمت ال. حققتها

. قضـائية  ١١٢لسنة  ٣٣٧١بمصروفات الدعوى، فاستأنف حكمها وقيد استئنافه برقم 
ثم فوجئ باستصدار وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة أمرا قضائيا ضده متضـمنا  
تقدير الرسوم التى يلتزم بأدائها؛ وشرعت بعدئذ فى التنفيذ عليه بمبلغها قبل الفصل فى 

رفوع منه؛ فعارض فى أمر التقدير؛ ثم دفع أثناء نظر معارضـته بعـدم   الاستئناف الم
المعدل بالقانون  ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون رقم  ١٤دستورية الفقرة الثانية من المادة 

وقد قـدرت  . بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ١٩٩٥لسنة  ٧رقم 
ير، جدية دفعه، وأجلت نظر المعارضة إلى المحكمة التى تنظر المعارضة فى أمر التقد

. لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلـة  ٢٧/١١/١٩٩٦جلسة 
 - ١٩٩٧إبريـل   ٨وقد مضت محكمة الاستئناف فى نظر استئنافه، ثم قضت بجلسة 

 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزامـه  -بعد تصحيح ماوقع فى حكمها من أخطاء مادية 
جنيها والمصروفات المناسـبة عـن    ١٠٢١٧ر٣٥بأن يؤدى إلى المستأنف ضده مبلغ 

من القانون  ١٤وحيث إن المادة . الدرجتين، ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المـواد المدنيـة معـدلا     ١٩٤٤لسنة  ٩٠رقم 

يلزم المـدعى بـأداء   : ""  فقرة أولى: ايأتى، تنص على م١٩٩٥لسنة  ٧بالقانون رقم 
الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب، كما يلزم بـأداء مايسـتحق   

وتصبح : فقرة ثانية . عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها
تم تسويتها على الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وت

وتسـلم  : فقـرة ثالثـة   . هذا الأساس، ولايحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسـوم 
للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها 

وهـى شـرط لقبـول الـدعوى      -وحيث إن المصلحة الشخصية المباشـرة  . ""الغير
قلا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك مناطها ارتباطها ع -الدستورية 

بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية التى تطرح على هذه المحكمة، لازما للفصـل  
فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان النزاع الموضوعى الذى أثير الدفع بعدم 
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كمـة جنـوب القـاهرة أن    الدستورية بمناسبته، يتعلق بما إذا كان يجوز لقلم كتاب مح
يستصدر ضد المدعى أمرا قضائيا بتقدير الرسوم النسبية محسوبة على أساس مـاحكم  
به عليه ابتدائيا، ثم تنفيذ هذا الأمر جبرا، ودون تربص بقضاء المحكمـة الاسـتئنافية   
التى يعتبر حكمها فى النزاع الموضوعى شرطا لجواز هـذا التنفيـذ، فـإن مصـلحة     

بكامل أجزاء الفقرة الثانية المطعون عليها، وإنما تنحصـر فيمـا ورد    المدعى لاتتعلق
بِعجزِها من أن الاستئناف لايحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن خسر الـدعوى  

وحيث إن المدعى ينعـى  . وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية. فى مرحلتها الابتدائية
الرسوم القضائية المطعون عليها، تخويلهـا   من قانون ١٤على الفقرة الثانية من المادة 

قلم كتاب المحكمة تحصيل الرسوم القضائية ممن خسر دعواه ابتدائيا رغم أن استئنافها 
لازال ماثلا أمام جهة الطعن، مما يمثل إخلالا بصون الدسـتور للملكيـة الخاصـة،    

ا للحق فى الدفاع، وبمبدأى الحماية القانونية المتكافئة والخضوع للقانون، وكذلك إهدار
تأسيسا على أن من خسر دعواه فى مرحلتها الابتدائية، قد يكسبها استئنافيا، فلاتكـون  
الرسوم التى حصلها قلم كتاب المحكمة مستندة إلى حق، بل أن تحصيلها علـى هـذا   
النحو يعنى جواز اقتضائها قسرا، ووقوع صراع بين خصوم الدعوى إذا طلبهـا مـن   

بل إن الفقرة الثانية المطعـون عليهـا   . نافيا من قلم كتاب المحكمةحكم لمصلحته استئ
وإعمال تلك الفقـرة  . تمثل استثناء من مبدأ عدم جواز تنفيذ الأحكام جبرا قبل نهائيتها

قيد كذلك على حق التقاضى، فلايكون ولوج الطريق إليه معبدا بالنظر إلـى الأعبـاء   
، حال أن وظيفة القضاء من أولـى المهـام   المالية التى يتحملها المواطن دون ضرورة

التى قامت الدولة عليها، وحسبها أن تغطى نفقاتها من الخزانة العامة، ممايصم الفقـرة  
مـن   ٦٩و  ٦٨و  ٦٥و  ٦٤و  ٤٠و  ٣٤المطعون عليها بمخالفتها لأحكـام المـواد   

قواعد وحيث إن السلطة التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، حدها . الدستور
الدستور التى تبين تخوم الدائرة التى لايجوز اقتحامها بما ينال من الحق محل الحمايـة  
أو يؤثر فى محتواه، ذلك أن لكل حق دائرة يعمل فيهـا ولايتـنفس إلا مـن خلالهـا،     
فلايجوز تنظيمه إلا فيما وراء حدودها الخارجية، فإذا انبسط المشرع عليها أو تـداخل  

وحيث إن الناس جميعا لايتمايزون . ل إلى مصادرة الحق أو تقييدهمعها، كان ذلك أدخ
فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعـى، ولافـى نطـاق القواعـد     
الإجرائية والموضوعية التى تحكم الخصومة عينها، ولافى فعالية ضمانة الدفاع التـى  

لا فى اقتضائها وفق مقاييس موحدة يكفلها الدستور أوالمشرع للحقوق التى يدعونها، و
كذلك لايجـوز أن يكـون   . عند توافر شروط طلبها، ولافى طرق الطعن التى تنتظمها

النفاذ إلى القضاء محملا بأعباء مالية أو إجرائية تقيد أو تعطل أصل الحق فيه، ولا أن 
ؤمن يكون منظما بنصوص قانونية ترهق الطريق إليه، وتجعل من التداعى مخاطرة لات

عواقبها، متضمنا تكلفة تفتقر إلى سببها، نائيا عما يعتبر إنصافا فـى مجـال إيصـال    
. الحقوق إلى أصحابها، أو مفتقرا إلى الضوابط المنطقية التى يحاط اقتضاء الحق بهـا 

وحيث إن الأصل فى الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئا إلا علـى مـن صـار    
ذلك أن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقـا قبـل    ملزما بها بمقتضى حكم نهائى،

الفصل نهائيا فى الخصومة القضائية، فإذا صار الحكم الصادر بشـأنها نهائيـا، غـدا    
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حائزا لقوة الأمر المقضى، مؤكدا للحقيقة الراجحة التى قـام عليهـا والتـى لاتجـوز     
علتها ولانقضها ولـو  المماراة فيها، منطويا على قاعدة موضوعية لاتجوز معارضتها ب

بالإقرار أو اليمين، لازما تنفيذه إعمالا لمبدأ الخضوع للقانون، فلايجوز تعديل الحقوق 
بل إن الامتناع عـن تنفيـذه   . التى قررها ولا الآثار التى رتبها، ماظل هذا الحكم قائما

المـادة  من قبل الموظفين العموميين المكلفين بذلك، يعد جريمة معاقبا عليها وفقا لنص 
وحيث إن مساواة المواطنين أمام القانون، ويندرج تحتهـا تسـاويهم   . من الدستور ٧٢

، مؤداها أن الحقوق عينهـا ينبغـى أن   Egalité devant la justice أمام القضاء
. تنتظمها قواعد موحدة، سواء فى مجال التداعى بشأنها، أو الدفاع عنها أو اسـتئدائها 

ل طلبها من خلال الخصومة القضائية؛ أو اقتضـائها بعـد   وكلما كان التمييز فى مجا
الفصل فيها غير مبرر؛ كان هذا التمييزمنهيا عنه دستوريا؛ وكان لايجوز تنفيذ الأحكام 
جبرا كلما كان الطعن فيها استئنافيا جائزا، مالم يكن الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل فـى  

بالفقرة المطعون عليها فـى شـأن    الأحوال التى حددها المشرع حصرا؛ وكان ماتقرر
الخصومة القضائية من جواز اقتضاء مصروفاتها جبرا قبل الفصل استئنافيا فى الحـق  

واقعـة   -فى مجال استيفائها قسرا  -المتنازع عليه، مؤداه أن تعتبر مصروفاتها هذه 
التجارية، فى منطقة النفاذ المعجل، ملْحقَة على خلاف أحكام قانون المرافعات المدنية و

بالأحوال التى حددها لوجوب النفاذ المعجل أو لجوازه، مشبهة حكما بها؛ وكانت الفقرة 
بين حقوق آحاد الناس، التى يعتبـر ثبوتهـا بحكـم     -بنصها  -المطعون عليها تغاير 

نهائى لازما للحمل على أدائها؛ وتلك التى لايكون صدور هذا الحكم شرطا لاقتضائها 
الجهة الإدارية لنفسها؛ فإن نص هذه الفقرة يكـون مؤكـدا لأفضـلية     جبرا إذا طلبتها

وحيث . من الدستور ٤٠كفلتها دون مسوغ لهذه الجهة، فلا يستقيم حكمها ونص المادة 
إن حق الدفاع وثيق الصلة بالخصومة القضائية من زاوية تجليـة جوانبهـا؛ وتقـويم    

تساند دعائمها، والـرد علـى    مسارها؛ ومتابعة إجراءاتها؛ وعرض حججها بما يكفل
مايناهضها؛ وإدارة دفاع مقتدر بيانا لوجه الحق فيما يكون هاما مـن المسـائل التـى    
تثيرها الخصومة القضائية، وعلى الأخص من خلال المفاضلة بـين بـدائل متعـددة    
ترجيحا لأكثرها اتصالا بها، وأقواها احتمالا فى مجال كسبها، مع دعمها بمـا يكـون   

وكلما كان مقررا بنصوص قانونية  -الأوراق؛ وكان التقاضى على درجتين  منتجا من
يعنى أن للخصومة القضائية مرحلتين لاتبلغان نهايتهما إلا بعد الفصل استئنافيا  -آمرة 

فيها؛ وكان حق الدفاع ينبسط بالضرورة على هاتين المرحلتين باعتبارهما متكـاملتين  
ها الختامية فى شأن الحقوق المتنازع عليها؛ فإن ومحددتين للخصومة القضائية محصلت

وحيـث إن إرسـاء   . مصروفاتها لايجوز أن يتحملها غير من خسر نهائيا هذه الحقوق
دعائم الحق والعدل، وإن كان هدفا نهائيا ووحيدا للوظيفة القضـائية، إلا أن المشـرع   

قصان، وبـين  وازن بين دورها الأصيل فى مجال إيصال الحقوق إلى أصحابها دون ن
أن يتخذها البعض مدخلا لإرهاق من يطلبـون هـذه الحقـوق وإعنـاتهم، انحرافـا      
بالخصومة القضائية عن مسارها، بما يؤكد مجاوزتها الأغراض التـى شـرع حـق    
التقاضى من أجلها؛ وكان لازما بالتالى ألاتكون مصروفاتها عبئا على من أقامها، كلما 

ابتدائيا، ظل النضال من أجل الحقـوق التـى طلبهـا    فإذا خسر دعواه . كان محقا فيها
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ممتدا إلى المرحلة التى تليها، باعتبار أن التقاضى على درجتين، يعتبر أصـلا ينـتظم   
وبغير استنفادهما معا، يظل مصير الحقوق المدعى . التداعى فى أعم الأحوال وأغلبها

قضائية مكتملا ولا محـددا  بها مترددا بين ثبوتها وانتفائها؛ ولايكون مسار الخصومة ال
ولئن جاز استثناء وفقا لـنص  . مراكز أطرافها، ومن يكون منهم متحملا بمصروفاتها

من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن يتحمـل مـن كسـب دعـواه      ١٨٥المادة 
بمصروفاتها كلها أو بعضها، فذلك فى أحوال محددة حصرا يجمعها مجاوزة الخصومة 

د التى كان ينبغى أن تترسمها؛ إما لرفعها تشهيا فى شأن حقوق مسـلم  القضائية للحدو
بها؛ أو تدليسا من خلال إخفاء مستنداتها الفاصلة فيها؛ أو إسرافا بإنفاق مبالغ بمناسبتها 
لا فائدة منها، فكان حقا أن تكون مصروفاتها فى هذه الأحوال جميعها على من سـعى  

، منحرفا بها عن أهدافها، ولـو صـار كاسـبا    بالخصومة القضائية إلى غير وجهتها
وحيث إن ذلك مؤداه، أن للخصومة القضائية خاتمتها الطبيعية التى تبلغها عند . لدعواه

واقتضاء مصروفاتها قبل استقرار الحق فيها، . الفصل نهائيا فى الحقوق المتنازع عليها
تحصيلها قبل أوانهـا   إنما يعرض الملاحقين بها لمخاطر لا يستهان بها، يندرج تحتها

التى لا تتناول إلا مجموع الحقـوق   -جبرا وإداريا باعتبارها دينا يجرد ذممهم المالية 
من بعض عناصرها الإيجابية، فلا يكـون   -التى يملكونها والديون التى يتحملون بها 

اقتطاعها منها بحق، بل عبئا سلبيا واقعا عليها دون سند، مما يخـل بالأحكـام التـى    
من الدستور اللتان تمدان الحمايـة المقـررة بهمـا إلـى      ٣٤و  ٣٢نتها المادتان تضم

الأموال جميعها، لا تمييز فى ذلك بين ما يكون منها من قبيل الحقـوق الشخصـية أو   
الحقوق العينية أو حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية، ذلك أن الحقوق العينية التى 

أما الحقوق العينية التى . تعتبر مالا عقاريا -حق الملكية  بما فى ذلك -تقع على عقار 
فإنها تعد مالا منقـولا،   -أيا كان محلها  -تقع على منقول، وكذلك الحقوق الشخصية 

فلا يكون اغتيالها أو تقويض أسسها، إلا عدوانا عليها ينحل بهتانا، وينبغى أن يكـون  
ن الدستور من قيام النظام الضريبى م ٣٨وحيث إن ماتنص عليه المادة . عصفا مأكولا

على أساس من العدل محددا من منظور اجتماعى، لايقتصر على شكل دون آخر مـن  
من الدستور،  ١١٩الأعباء المالية التى تفرضها الدولة على مواطنيها وفقا لنص المادة 

بل تكون ضرائبها ورسومها سواء فى تقيدها بمفهوم العدل محددا على ضـوء القـيم   
تى ارتضتها الجماعة وفق ماتراه حقا وإنصافا؛ وكانت الخصـومة القضـائية هـى    ال

الإطار الوحيد لاقتضاء الحقوق التى ماطل المدين بها فـى أدائهـا؛ وكـان النـزاع     
الموضوعى فى شأن هذه الحقوق لاينحسم بغير الحكم النهـائى الصـادر فـى هـذه     

لئن صح القـول  . ى إليه من قضاءالخصومة، فإن مصروفاتها يتعين أن ترتبط بما انته
بأن الرسوم القضائية التى يستوفيها قلم كتاب المحكمة بعد الفصل ابتدائيا فى الخصومة 
القضائية، إنما يعاد تسويتها على ضوء الحكم النهائى الصادر فيهـا، إلا أن المرحلـة   

لا غارمـا  الاستئنافية قد تمتد زمنا طويلا، فلا يكون من خسر دعواه بحكم ابتـدائى إ 
لمصروفاتها ولو كان بقاء أو زوال هذا الحكم مافتئ معلقا، فلا تتصـل يـده بالتـالى    
بالأموال التى دفعها، بل تظل منحسرة عنها دون حق، يناضل من أجل استعادتها حتى 

وتلك مخاطر لايجوز التهوين منهـا، لاتصـالها   . بعد صدور الحكم النهائى لمصلحته
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ا، وبحقوق قد يكون ملتزما بأدائها لغيره، وكـذلك بفـرص   بمراكز مالية ينبغى صونه
العمل وبقواه فى مجال الاستثمار، ولايعتبر ذلك إنصافا فى مجال تطبيق نص المـادة  

فى الحـدود   -وحيث إنه متى كان ذلك، فإن الفقرة المطعون عليها . من الدستور ٣٨
مـن   ٦٩و ٦٨و  ٤٠و  ٣٨و  ٣٤ و ٣٢تكون مخالفة لأحكام المواد  -المتقدم بيانها 

  الدستور

h^f‰ù]�å„ã×Ê        
 íÛÓ�]�kÛÓuV  من القانون رقـم   ١٤بعدم دستورية الفقرة  الثانية من المادة

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنيـة، وذلـك فيمـا     ١٩٤٤لسنة  ٩٠
تضمنته من أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لايحـول دون تحصـيل الرسـوم    

ضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه الق
  .مقابل أتعاب المحاماة

∗ ∗ ∗  
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íéÞçÞ^ÏÖ]�ì�^¹]�íÖ^uVV 
لـم   -  ١٩٨١سنة  ١٣٦قم من القانون ر ٢٧الفقرة الأولى من المادة 
  .تسجل عليها تعديلات تشريعية

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ 

gÃ�Ö]�Ü‰^e 

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]  

شوال سنة  ١٠الموافق  ١٩٩٨فبراير سنة  ٧بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 
  ـــه ١٤١٨

  رئيس المحكمة..... عوض محمد عوض المر/ برئاسة السيد المستشار الدكتور
الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين وية السادة المستشارين وعض

جلال ونهاد عبدالحميد خلاف وفاروق عبدالرحيم غنيم وحمدى محمد علـى ومحمـد   
 .على سيف الدين

  رئيس هيئة المفوضين....حنفى على جبالى/ الدكتور /وحضور السيد المستشار 
   أمين السر  .............................حمدى أنور صابر/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قضـائية   ١٨لسنة  ١٣٧فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

دستورية بعد أن أحالت محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصـية  "
  ...…"قضائية  ٦٢لسنة  ٥٨٢٨ ملف الطعن المقيد بجدولها برقم

l]ð]†{{qý]  
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر ١٩٩٦بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 

الـدائرة المدنيـة والتجاريـة والأحـوال     "من محكمة النقض  ٢٨/١١/١٩٩٦بجلسة 
قضائية؛ قاضيا بوقف نظر  ٦٢لسنة  ٥٨٢٨فى الطعن المقيد بجدولها برقم " الشخصية

ى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المـادة  الطعن، وبإحالة أوراقه إل
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فى شأن بعض الأحكـام الخاصـة بتـأجير وبيـع      ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون  ٢٧
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضـمنته  

بت في ختامها الحكـم  قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طل. من القانون ذاته ١٩المادة 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً . بعدم قبول الدعوى أو برفضها

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصـدار  . برأيها
  الحكم فيها بجلسة اليوم

  

í{{ÛÓ�]  
  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة 

تتحصـل   -ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  على -حيث إن الوقائع 
أمام محكمة قنا الابتدائية  ١٩٨٧لسنة  ١٢٨٧فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

ابتغاء القضاء أصليا بإخلاء العين المبينة بالصحيفة، واحتياطيا ثبوت إساءة اسـتعمال  
قـد إيجـار مـؤرخ    المدعى عليه الأول لتلك العين، تأسيسا علـى أنـه بموجـب ع   

أجر مورثه لذلك المدعى عليه شقتين لاستعمالهما فى غرض السـكنى؛   ٢٧/٤/١٩٣٣
إلا أنه غير هذا الغرض باستعمالها كمكاتب للموظفين، ومخازن للأدويـة والمهمـات   
على نحو يضر بسلامة المبنى، وامتنع كذلك عن سداد الزيادة المستحقة رغـم تكليفـه   

اسـتأنف  . قضت المحكمة الابتدائية بـرفض الـدعوى   ٢٥/٣/١٩٩٠وبتاريخ . بذلك
أصـدرت   ١٢/٧/١٩٩٢وبتـاريخ  . قضائية قنا ٩لسنة  ٣٢٠المدعى هذا الحكم برقم 

. المحكمة الاستئنافية حكمها بتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعى فيه بطريق الـنقض 
 بوقف نظر الطعن حتى يفصـل : قضت محكمة النقض أولا   ٢٨/١١/١٩٩٦ وبجلسة

وبإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم : ثانيا. فى المسألة الدستورية
فى شـأن   ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ٢٧للفصل فى عدم دستورية نص المادة 

 -بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمسـتأجر  
تأسيسـا علـى    -مـن ذات القـانون    ١٩تضمنته المادة وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما 

ماتراءى لها من تصادم النص المحال إلى هذه المحكمة مع مبدأ المساواة أمام القـانون  
من الدستور؛ إذ يؤدى إلى التفرقة بين طائفتين مـن المـلاك    ٤٠المقرر بنص المادة 

من القانون  ١٩مادة بحرمان إحداهما من الحق فى زيادة الأجرة المنصوص عليه فى ال
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعـدم قبـول   . المشار إليه ١٩٨١لسنة  ١٣٦رقم 

الدعوى الماثلة تأسيسا على أن سلطة محكمة النقض تقتصر على مراقبة صحة تطبيق 
القانون على وقائع النزاع التى فصل فيها الحكم المطعون فيه، وليس لسلطتها هذه من 

حول ماإذا كان القانون موافقا  -فى غاياتها  -الدستورية التى تدور  شأن بالمشروعية
ولايجوز كذلك أن تحيل محكمة النقض إلى المحكمـة الدسـتورية   . أو مخالفا للدستور

العليا، قانونا لم يطعن بعدم دستوريته أمام محكمة الموضوع، وذلك تقديرا بأن الحكـم  
وحيث إن هذا الدفع مردود، . ى إلى أن ينقضالاستئنافى يظل متمتعا بقوة الأمر المقض

بأن الشرعية الدستورية التى تنهض هذه المحكمة بمسئولية إرسـاء أسسـها وتقريـر    
ضوابطها، تتكامل حلقاتها، ومؤداها أن يكون إعمال النصوص القانونيـة فـى نـزاع    

قواعـد  معين، مرتبطا باتفاقها مع الدستور، وإلا فقد سيادته وعلوه على ماسواه مـن ال 
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ولايجوز بالتالى لأية محكمة أو هيئة اختصها الدستور أو المشرع بالفصـل  . القانونية
 وأيا كان موقعها من الجهة أو الهيئة القضائية التى تتنمى إليها -فى خصومة قضائية 

تعارضـها   -من وجهة نظر مبدئية  -أن تقف من النصوص القانونية التى يبدو لها  -
لبيا، بل عليها إما أن تحيل ماترتئيه منها مخالفا للدسـتور إلـى   مع الدستور، موقفا س

المحكمة الدستورية العليا لتستوثق بنفسها من الشبهة التى ثارت لديها فى شأن صحتها؛ 
وإما أن تحدد للخصم الذى دفع أمامها بعدم دستورية نص قانونى، وقدرت هى جديـة  

أمام المحكمة الدسـتورية العليـا التـى     هذا الدفع، مهلة يقيم خلالها دعواه الدستورية
لا اسـتثناء مـن هـذه    . اختصها الدستور دون غيرها بالفصل فى المسائل الدستورية

القاعدة، بل يكون سريانها لازما فى شأن المحاكم جميعها بما فيها محكمة النقض، ذلك 
أن مراقبتها صحة تطبيق القانون على وقـائع النـزاع التـى استخلصـتها محكمـة      

ويفترض ذلك ابتـداء اتفـاق   . لموضوع، يقتضيها أن تنزل عليها صحيح حكم القانونا
القاعدة القانونية الواجبة التطبيق مع الدستور مما يقتضى عرضـها علـى المحكمـة    

باعتبار أن الفصل فى هذه الصعوبة من  -عند الطعن على صحتها  -الدستورية العليا 
. وهو ماجرى عليه قضاء محكمة الـنقض ذاتهـا  مسائل القانون التى لايخالطها واقع، 

 ١٩٨١لسـنة   ١٣٦من القانون رقم   ٢٧وحيث إن المشرع عمد بمقتضى نص المادة 
فى شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقـة بـين المـؤجر    
والمستأجر، إلى زيادة أجرة الأماكن المؤجرة ابتداء لغيـر أغـراض السـكنى وفـق     

بط التى حددتها؛ فإذا كان المكان مؤجراً أصلاً لأغراض السـكنى، ثـم أحـدث    الضوا
وعلى  -مستأجره تغييرا فيه، تحول به استعماله إلى غرض آخر، فإن أجرته القانونية 

. يجب كذلك زيادتها فى الحدود التى بينتهـا  -من هذا القانون  ١٩ماتنص عليه المادة 
أوراق الطعن المرفوع إليها إلى هذه المحكمة  وحيث إن قضاء محكمة النقض بإحالتها

المشار إليه، قد  ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ٢٧للفصل فى دستورية نص المادة 
توخى تقرير اتفاقها أو اختلافها مع الدستور من جهة استثنائها الأماكن التى حـددتها،  

القانون التى جرى من هذا  ١٩ من الخضوع لزيادة الأجرة المنصوص عليها فى المادة
فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غيـر أغـراض   : ""  نصها كالآتى

للمبانى المنشأة قبـل أول ينـاير   %  ٢٠٠ - ١: السكنى، تزاد الأجرة القانونية بنسبة 
. ١٩٦١نـوفبر   ٥، وقبل ١٩٤٤ للمبانى المنشأة منذ أول يناير%  ١٠٠ - ٢. ١٩٤٤

 - ٤ ٠ ١٩٧٧سـبتمبر   ٩، وحتى ١٩٦١نوفمبر  ٥نى المنشأة منذ للمبا%  ٧٥ - ٣
وفى حالة التغييـر الجزئـى   . ١٩٧٧سبتمبر  ٩للمبانى المنشأة والتى تنشأ بعد %  ٥٠

 .................................للاستعمال، يستحق المالك نصف النسبة المشار إليهـا 
تقضـى   -المطعون عليها  - ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ٢٧وحيث إن المادة 

فى فقرتها الأولى بأن تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبـانى المـؤجرة   
لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة فى أغراض لاتدخل فى نطاق النشاط التجـارى  
والصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، أو للضريبة 

وتنص فقرتها الثانية على ألايفيد من حكـم فقرتهـا   . رباح المهن غير التجاريةعلى أ
وحيث إن من المقرر أن النصوص القانونية التى . الأولى سوى المستأجرين المصريين

دل المشرع بعموم عباراتها على انتفاء تخصيصها، إنما تُحملُ علـى اتسـاعها لكـل    
المطعون عليها، هـى   ٢٧التى حددتها المادة مايندرج تحت مفهومها؛ وكانت الأماكن 
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 - ١٩٨١سـنة   ١٣٦عند العمل بالقانون رقـم   -تلك التى لايباشر مستأجروها فيها 
 نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا، فإن حكمها يكون منصرفا إلى ماكان منها مـؤجرا 

م صار ث -أصلا  -لغير أغراض السكنى؛ وكذلك إلى ماكان مسكونا منها  -ابتداء  -
وحيث إن قضـاء  . عند العمل بهذا القانون أو بعد نفاذه، مستعملا فى غير هذا الغرض

الصادر عنها بجلستها "" دستورية "" قضائية  ٧لسنة  ٢١هذه المحكمة فى الدعوى رقم 
من القـانون   ٢٧، قد خلص إلى عدم دستورية نص المادة ٢٩/٤/١٩٨٩المعقودة فى 

، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن المسـتعملة  المشار إليه١٩٨١سنة  ١٣٦رقم 
فى أغراض لاصلة لها بالنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضـع للضـريبة   
على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجاريـة؛ مـن   

مها هذا مبناه أن هذه من هذا القانون؛ وكان حك ٧الزيادة فى الأجرة التى كفلتها المادة 
الأماكن مؤجرة ابتداء لغير أغراض السكنى؛ فإنه بذلك لايمتد إلى تلـك التـى كـان    
. تأجيرها أصلا لأغراض السكنى، ولكن مستأجريها انقلبوا بها إلى غير هذا الاستعمال

وحيث إن الأصل فى السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقـوق،  
قواعد الدستور التى تفرض بضوابطها تخوما لايجوز للمشرع أن يتخطاهـا،  أن حدها 

ذلك أن الدستور لايكفل للحقوق التى نص عليها الحماية من جوانبها النظريـة، وإنمـا   
يؤكد فعاليتها من خلال توفيره لضماناتها بما يحول بين المشرع وإهدار هذه الحقـوق  

وكلما كان متصلا بما ينبغـى   -لحق الملكية وحيث إن التنظيم التشريعى . أو تهوينها
لايجوز أن يقيد مـداها، ولا   -أن يعود على أصحابها من ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها 

أن يعدل بعض جوانبها إلا بالقدر وفى الحدود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وبمـا  
عتبـر وسـائل   وحيث إن الأصل فى النصوص القانونية، أنهـا ت . لاينال من جوهرها

يتدخل بها المشرع لتحقيق أغراض بذواتها يتوخى ضمانها، فإذا انفصم اتصـال هـذه   
النصوص بأهدافها، أو كانت الأغراض التى تتغياها غير مشروعة، شابها بذلك عيـب  

وبقـدر تعلقـه    -وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمـام القـانون   . مخالفتها للدستور
مؤداه أنه لايجوز أن تخل السـلطتان   -هذه المحكمة ولايتها بالحدود التى تباشر فيها 

التشريعية أو التنفيذية فى مباشرتهما لاختصاصاتهما التـى نـص عليهـا الدسـتور،     
بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء فى ذلك تلـك التـى نـص عليهـا     

عاصـما مـن النصـوص    ومن ثم كان هذا المبـدأ  . الدستور أو التى ضمنَها المشرع
القانونية التى يقيم بها المشرع تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل 
عناصرها، فلاتكون وحدة بنيانها مدخلا لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التى 

، Overinclusiveness تحكمها، إما مجاوزة باتسـاعها أوضـاع هـذه المراكـز    
وحيث إن الأمـاكن التـى   . Underinclusiveness ة بمداها عن استيعابهاأوقاصر

مـن القـانون، يجمعهـا أن     ١٩تشملها زيادة الأجرة المنصوص عليها فـى المـادة   
المطعون  ٢٧مستأجريها أدخلوا عليها تغييرا قلبها إلى أماكن لايسكنونها؛ وكانت المادة 

التى لاتُتخذ لمباشرة نشاط تجـارى أو   وهى تلك -عليها، تعامل الأماكن التى حددتها 
صناعى أو مهنى يكون خاضعا للضريبة على الأربـاح التجاريـة أو الصـناعية أو    

معاملـة الأمـاكن المـؤجرة لأغـراض      -للضريبة على أرباح المهن غير التجارية 
نونية؛ المشار إليها إلى الأجرة القا ١٩السكنى، لتُسقط عنها الزيادة التى أضافتها المادة 

وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صور التمييز التى يعارضـها الدسـتور،   
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لاتنحصر فيما تعلق منها بالجنس أوالأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ولكنهـا تمتـد   
لكل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريـات  

التى حددها المشرع؛ وكان النص المطعون فيه قد أفرد الأماكن  التى كفلها الدستور أو
بمعاملة استثنائية لاتعتد بمـا طـرأ علـى     -وبالنظر إلى نوع نشاطها  -التى شملها 

استعمالها من تغيير أحالها إلى أماكن لايسكنها مستأجروها، فقد صار أمـرا مقضـيا   
ها هذه، وأن تنبسط عليها جميعهـا  إلحاقها بغيرها من الأماكن التى تتحد معها فى سمات

وحيث إن النص المطعون . من القانون ١٩قاعدة الزيادة فى الأجرة التى كفلتها المادة 
يكون قد جاوز الحدود التى رسمها الدستور لصون حـق   -وعلى ضوء ماتقدم  -فيه 

على الأمـاكن التـى حـددها،     - اعتسافا -الملكية الخاصة من خلال معاملة خلعها 
قصا بها من حقوق ملاكها، ومقيما على ضوئها تمييزا غير مبـرر بـين أوضـاع    منت

وحيـث إن  . من الدسـتور  ٤٠و  ٣٤و  ٣٢متماثلة، فإنه يكون مخالفا لأحكام المواد 
بإخضـاع بعـض   "" دستورية "" قضائية  ٧لسنة  ٢١قضاء هذه المحكمة فى الدعوى 
لحكـم زيـادة    ١٩٨١لسنة  ١٣٦ من القانون رقم ٢٧الأماكن التى يشملها نص المادة 

من هذا القانون؛ ثم حكمها فى الـدعوى الماثلـة    ٧الأجرة المنصوص عليه فى المادة 
المطعون عليها فى مجال استثناء الأماكن التى حـددتها مـن    ٢٧بعدم دستورية المادة 

من القانون، يستتبعان كلاهما سقوط  ١٩الزيادة فى الأجرة المنصوص عليها فى المادة 
المطعون عليها التى تقضـى بـأن معاملـة     ٢٧اتنص عليه الفقرة الثانية من المادة م

الأماكن التى حددتها معاملة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، لايفيـد منهـا غيـر    
  المستأجرين المصريين

h^f‰ù]�å„ã×Ê  
��í{ÛÓ�]�k{ÛÓuV  من القانون رقـم   ٢٧بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة

بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظـيم العلاقـة    ١٩٨١ة سن ١٣٦
بين المؤجروالمستأجر، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التـى حـددتها، مـن    

من هذا القـانون؛ وبسـقوط    ١٩الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة 
  . فقرتها الثانية

∗ ∗ ∗  
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لـم   -  ١٩٨١سنة  ١٣٦من القانون رقم  ٢٧الفقرة الأولى من المادة 
  تسجل عليها تعديلات تشريعية 

 

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ 

gÃ�Ö]�Ü‰^e 

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]  

شوال سنة  ١٠الموافق  ١٩٩٨فبراير سنة  ٧بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 
  ـه ١٤١٨

  رئيس المحكمة... عوض محمد عوض المر/ برئاسة السيد المستشار الدكتور
الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين وعضوية السادة المستشارين 

جلال ونهاد عبدالحميد خلاف وفاروق عبدالرحيم غنيم وحمدى محمد علـى ومحمـد   
 .ى سيف الدينعل

  رئيس هيئة المفوضين ...حنفى على جبالى / الدكتور /وحضور السيد المستشار
   أمين السر  .............................حمدى أنور صابر/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قضـائية   ١٨لسنة  ١٣٧فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

أن أحالت محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصـية  دستورية بعد "
  ...…"قضائية  ٦٢لسنة  ٥٨٢٨ ملف الطعن المقيد بجدولها برقم

l]ð]†{{qý]  
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر ١٩٩٦بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 

تجاريـة والأحـوال   الـدائرة المدنيـة وال  "من محكمة النقض  ٢٨/١١/١٩٩٦بجلسة 
قضائية؛ قاضيا بوقف نظر  ٦٢لسنة  ٥٨٢٨فى الطعن المقيد بجدولها برقم " الشخصية
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الطعن، وبإحالة أوراقه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المـادة  
فى شأن بعض الأحكـام الخاصـة بتـأجير وبيـع      ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون  ٢٧

بين المؤجر والمستأجر، وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضـمنته   الأماكن وتنظيم العلاقة
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكـم  . من القانون ذاته ١٩المادة 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً . بعدم قبول الدعوى أو برفضها
سة، وقررت المحكمة إصـدار  ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجل. برأيها

  الحكم فيها بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]  
  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة 

تتحصـل   -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
أمام محكمة قنا الابتدائية  ١٩٨٧لسنة  ١٢٨٧فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

بإخلاء العين المبينة بالصحيفة، واحتياطيا ثبوت إساءة اسـتعمال   ابتغاء القضاء أصليا
المدعى عليه الأول لتلك العين، تأسيسا علـى أنـه بموجـب عقـد إيجـار مـؤرخ       

أجر مورثه لذلك المدعى عليه شقتين لاستعمالهما فى غرض السـكنى؛   ٢٧/٤/١٩٣٣
دويـة والمهمـات   إلا أنه غير هذا الغرض باستعمالها كمكاتب للموظفين، ومخازن للأ

على نحو يضر بسلامة المبنى، وامتنع كذلك عن سداد الزيادة المستحقة رغـم تكليفـه   
اسـتأنف  . قضت المحكمة الابتدائية بـرفض الـدعوى   ٢٥/٣/١٩٩٠وبتاريخ . بذلك

أصـدرت   ١٢/٧/١٩٩٢وبتـاريخ  . قضائية قنا ٩لسنة  ٣٢٠المدعى هذا الحكم برقم 
. يد الحكم المستأنف، فطعن المدعى فيه بطريق الـنقض المحكمة الاستئنافية حكمها بتأي

بوقف نظر الطعن حتى يفصـل  : قضت محكمة النقض أولا   ٢٨/١١/١٩٩٦ وبجلسة
وبإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم : ثانيا. فى المسألة الدستورية

فى شـأن   ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ٢٧للفصل فى عدم دستورية نص المادة 
 -بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمسـتأجر  

تأسيسـا علـى    -مـن ذات القـانون    ١٩وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة 
ماتراءى لها من تصادم النص المحال إلى هذه المحكمة مع مبدأ المساواة أمام القـانون  

من الدستور؛ إذ يؤدى إلى التفرقة بين طائفتين مـن المـلاك    ٤٠المقرر بنص المادة 
من القانون  ١٩بحرمان إحداهما من الحق فى زيادة الأجرة المنصوص عليه فى المادة 

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعـدم قبـول   . المشار إليه ١٩٨١لسنة  ١٣٦رقم 
على مراقبة صحة تطبيق الدعوى الماثلة تأسيسا على أن سلطة محكمة النقض تقتصر 

القانون على وقائع النزاع التى فصل فيها الحكم المطعون فيه، وليس لسلطتها هذه من 
حول ماإذا كان القانون موافقا  -فى غاياتها  -شأن بالمشروعية الدستورية التى تدور 

ولايجوز كذلك أن تحيل محكمة النقض إلى المحكمـة الدسـتورية   . أو مخالفا للدستور
يا، قانونا لم يطعن بعدم دستوريته أمام محكمة الموضوع، وذلك تقديرا بأن الحكـم  العل

وحيث إن هذا الدفع مردود، . الاستئنافى يظل متمتعا بقوة الأمر المقضى إلى أن ينقض
بأن الشرعية الدستورية التى تنهض هذه المحكمة بمسئولية إرسـاء أسسـها وتقريـر    

ا أن يكون إعمال النصوص القانونيـة فـى نـزاع    ضوابطها، تتكامل حلقاتها، ومؤداه
معين، مرتبطا باتفاقها مع الدستور، وإلا فقد سيادته وعلوه على ماسواه مـن القواعـد   
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ولايجوز بالتالى لأية محكمة أو هيئة اختصها الدستور أو المشرع بالفصـل  . القانونية
 ية التى تتنمى إليهاوأيا كان موقعها من الجهة أو الهيئة القضائ -فى خصومة قضائية 

تعارضـها   -من وجهة نظر مبدئية  -أن تقف من النصوص القانونية التى يبدو لها  -
مع الدستور، موقفا سلبيا، بل عليها إما أن تحيل ماترتئيه منها مخالفا للدسـتور إلـى   
المحكمة الدستورية العليا لتستوثق بنفسها من الشبهة التى ثارت لديها فى شأن صحتها؛ 

ا أن تحدد للخصم الذى دفع أمامها بعدم دستورية نص قانونى، وقدرت هى جديـة  وإم
هذا الدفع، مهلة يقيم خلالها دعواه الدستورية أمام المحكمة الدسـتورية العليـا التـى    

لا اسـتثناء مـن هـذه    . اختصها الدستور دون غيرها بالفصل فى المسائل الدستورية
أن المحاكم جميعها بما فيها محكمة النقض، ذلك القاعدة، بل يكون سريانها لازما فى ش

أن مراقبتها صحة تطبيق القانون على وقـائع النـزاع التـى استخلصـتها محكمـة      
ويفترض ذلك ابتـداء اتفـاق   . الموضوع، يقتضيها أن تنزل عليها صحيح حكم القانون

 ـ   ة القاعدة القانونية الواجبة التطبيق مع الدستور مما يقتضى عرضـها علـى المحكم
باعتبار أن الفصل فى هذه الصعوبة من  -عند الطعن على صحتها  -الدستورية العليا 

. مسائل القانون التى لايخالطها واقع، وهو ماجرى عليه قضاء محكمة الـنقض ذاتهـا  
 ١٩٨١لسـنة   ١٣٦من القانون رقم   ٢٧وحيث إن المشرع عمد بمقتضى نص المادة 

ير الأماكن وتنظيم العلاقـة بـين المـؤجر    فى شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع وتأج
والمستأجر، إلى زيادة أجرة الأماكن المؤجرة ابتداء لغيـر أغـراض السـكنى وفـق     
الضوابط التى حددتها؛ فإذا كان المكان مؤجراً أصلاً لأغراض السـكنى، ثـم أحـدث    

ى وعل -مستأجره تغييرا فيه، تحول به استعماله إلى غرض آخر، فإن أجرته القانونية 
. يجب كذلك زيادتها فى الحدود التى بينتهـا  -من هذا القانون  ١٩ماتنص عليه المادة 

وحيث إن قضاء محكمة النقض بإحالتها أوراق الطعن المرفوع إليها إلى هذه المحكمة 
المشار إليه، قد  ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ٢٧للفصل فى دستورية نص المادة 

لافها مع الدستور من جهة استثنائها الأماكن التى حـددتها،  توخى تقرير اتفاقها أو اخت
من هذا القانون التى جرى  ١٩ من الخضوع لزيادة الأجرة المنصوص عليها فى المادة

فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غيـر أغـراض   : ""  نصها كالآتى
مبانى المنشأة قبـل أول ينـاير   لل%  ٢٠٠ - ١: السكنى، تزاد الأجرة القانونية بنسبة 

. ١٩٦١نـوفبر   ٥، وقبل ١٩٤٤ للمبانى المنشأة منذ أول يناير%  ١٠٠ - ٢. ١٩٤٤
 - ٤ ٠ ١٩٧٧سـبتمبر   ٩، وحتى ١٩٦١نوفمبر  ٥للمبانى المنشأة منذ %  ٧٥ - ٣

وفى حالة التغييـر الجزئـى   . ١٩٧٧سبتمبر  ٩للمبانى المنشأة والتى تنشأ بعد %  ٥٠
 ............................. تحق المالك نصف النسبة المشـار إليهـا  للاستعمال، يس

تقضـى   -المطعون عليها  - ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ٢٧وحيث إن المادة 
فى فقرتها الأولى بأن تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبـانى المـؤجرة   

تدخل فى نطاق النشاط التجـارى  لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة فى أغراض لا
والصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، أو للضريبة 

وتنص فقرتها الثانية على ألايفيد من حكـم فقرتهـا   . على أرباح المهن غير التجارية
وحيث إن من المقرر أن النصوص القانونية التى . الأولى سوى المستأجرين المصريين

دل المشرع بعموم عباراتها على انتفاء تخصيصها، إنما تُحملُ علـى اتسـاعها لكـل    
المطعون عليها، هـى   ٢٧مايندرج تحت مفهومها؛ وكانت الأماكن التى حددتها المادة 
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 - ١٩٨١سـنة   ١٣٦عند العمل بالقانون رقـم   -تلك التى لايباشر مستأجروها فيها 
 إن حكمها يكون منصرفا إلى ماكان منها مـؤجرا نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا، ف

ثم صار  -أصلا  -لغير أغراض السكنى؛ وكذلك إلى ماكان مسكونا منها  -ابتداء  -
وحيث إن قضـاء  . عند العمل بهذا القانون أو بعد نفاذه، مستعملا فى غير هذا الغرض

عنها بجلستها الصادر "" دستورية "" قضائية  ٧لسنة  ٢١هذه المحكمة فى الدعوى رقم 
من القـانون   ٢٧، قد خلص إلى عدم دستورية نص المادة ٢٩/٤/١٩٨٩المعقودة فى 

المشار إليه، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن المسـتعملة  ١٩٨١سنة  ١٣٦رقم 
فى أغراض لاصلة لها بالنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضـع للضـريبة   

عية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجاريـة؛ مـن   على الأرباح التجارية والصنا
من هذا القانون؛ وكان حكمها هذا مبناه أن هذه  ٧الزيادة فى الأجرة التى كفلتها المادة 

الأماكن مؤجرة ابتداء لغير أغراض السكنى؛ فإنه بذلك لايمتد إلى تلـك التـى كـان    
. بها إلى غير هذا الاستعمالتأجيرها أصلا لأغراض السكنى، ولكن مستأجريها انقلبوا 

وحيث إن الأصل فى السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقـوق،  
أن حدها قواعد الدستور التى تفرض بضوابطها تخوما لايجوز للمشرع أن يتخطاهـا،  
ذلك أن الدستور لايكفل للحقوق التى نص عليها الحماية من جوانبها النظريـة، وإنمـا   

فعاليتها من خلال توفيره لضماناتها بما يحول بين المشرع وإهدار هذه الحقـوق   يؤكد
وكلما كان متصلا بما ينبغـى   -وحيث إن التنظيم التشريعى لحق الملكية . أو تهوينها

لايجوز أن يقيد مـداها، ولا   -أن يعود على أصحابها من ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها 
در وفى الحدود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وبمـا  أن يعدل بعض جوانبها إلا بالق

وحيث إن الأصل فى النصوص القانونية، أنهـا تعتبـر وسـائل    . لاينال من جوهرها
يتدخل بها المشرع لتحقيق أغراض بذواتها يتوخى ضمانها، فإذا انفصم اتصـال هـذه   

ا بذلك عيـب  النصوص بأهدافها، أو كانت الأغراض التى تتغياها غير مشروعة، شابه
وبقـدر تعلقـه    -وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمـام القـانون   . مخالفتها للدستور

مؤداه أنه لايجوز أن تخل السـلطتان   -بالحدود التى تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها 
التشريعية أو التنفيذية فى مباشرتهما لاختصاصاتهما التـى نـص عليهـا الدسـتور،     

المتكافئة للحقوق جميعها، سواء فى ذلك تلـك التـى نـص عليهـا     بالحماية القانونية 
ومن ثم كان هذا المبـدأ عاصـما مـن النصـوص     . الدستور أو التى ضمنَها المشرع

القانونية التى يقيم بها المشرع تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل 
نظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التى عناصرها، فلاتكون وحدة بنيانها مدخلا لوحدة ت

، Overinclusiveness تحكمها، إما مجاوزة باتسـاعها أوضـاع هـذه المراكـز    
وحيث إن الأمـاكن التـى   . Underinclusiveness أوقاصرة بمداها عن استيعابها

مـن القـانون، يجمعهـا أن     ١٩تشملها زيادة الأجرة المنصوص عليها فـى المـادة   
المطعون  ٢٧وا عليها تغييرا قلبها إلى أماكن لايسكنونها؛ وكانت المادة مستأجريها أدخل

وهى تلك التى لاتُتخذ لمباشرة نشاط تجـارى أو   -عليها، تعامل الأماكن التى حددتها 
صناعى أو مهنى يكون خاضعا للضريبة على الأربـاح التجاريـة أو الصـناعية أو    

املـة الأمـاكن المـؤجرة لأغـراض     مع -للضريبة على أرباح المهن غير التجارية 
المشار إليها إلى الأجرة القانونية؛  ١٩السكنى، لتُسقط عنها الزيادة التى أضافتها المادة 

وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صور التمييز التى يعارضـها الدسـتور،   
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ولكنهـا تمتـد    لاتنحصر فيما تعلق منها بالجنس أوالأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة،
لكل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريـات  
التى كفلها الدستور أو التى حددها المشرع؛ وكان النص المطعون فيه قد أفرد الأماكن 

بمعاملة استثنائية لاتعتد بمـا طـرأ علـى     -وبالنظر إلى نوع نشاطها  -التى شملها 
تغيير أحالها إلى أماكن لايسكنها مستأجروها، فقد صار أمـرا مقضـيا   استعمالها من 

إلحاقها بغيرها من الأماكن التى تتحد معها فى سماتها هذه، وأن تنبسط عليها جميعهـا  
وحيث إن النص المطعون . من القانون ١٩قاعدة الزيادة فى الأجرة التى كفلتها المادة 

الحدود التى رسمها الدستور لصون حـق   يكون قد جاوز -وعلى ضوء ماتقدم  -فيه 
على الأماكن التى حددها، منتقصا  -  اعتسافا - خلعها الملكية الخاصة من خلال معاملة 

بها من حقوق ملاكها، ومقيما على ضوئها تمييزا غير مبرر بين أوضاع متماثلة، فإنـه  
ذه المحكمة وحيث إن قضاء ه. من الدستور ٤٠و  ٣٤و  ٣٢يكون مخالفا لأحكام المواد 

بإخضاع بعض الأماكن التى يشملها نص "" دستورية "" قضائية  ٧لسنة  ٢١فى الدعوى 
لحكم زيادة الأجرة المنصوص عليـه فـى    ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ٢٧المادة 
 ٢٧من هذا القانون؛ ثم حكمها فى الدعوى الماثلـة بعـدم دسـتورية المـادة      ٧المادة 

استثناء الأماكن التى حددتها من الزيادة فى الأجرة المنصوص المطعون عليها فى مجال 
من القانون، يستتبعان كلاهما سقوط ماتنص عليه الفقرة الثانية مـن   ١٩عليها فى المادة 

المطعون عليها التى تقضى بأن معاملة الأماكن التى حددتها معاملة الأمـاكن   ٢٧المادة 
  المستأجرين المصريين المؤجرة لأغراض السكنى، لايفيد منها غير

h^f‰ù]�å„ã×Ê  
��í{ÛÓ�]�k{ÛÓuV  من القانون رقـم   ٢٧بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة

بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظـيم العلاقـة    ١٩٨١سنة  ١٣٦
بين المؤجروالمستأجر، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التـى حـددتها، مـن    

من هذا القـانون؛ وبسـقوط    ١٩لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة الخضوع 
  . فقرتها الثانية
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بفرض ضريبة على  ١٩٥١لسنة  ٢٢١من القانون رقم  ١٤نص المادة 

لسـنة   ٢٢١الغى القانون قم  -المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى 
بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجـة والملاهـى    ١٩٥١

فى شأن بعض الأحكـام الخاصـة بالضـرائب     ١٩٨٠لسنة  ٥والقانون رقم 
المـادة  (  ١٩٩٩لسـنة   ٢٤مفروضة على دور العرض السينمائى بالقانون ال

  .)العاشرة 

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ 

gÃ�Ö]�Ü‰^e 

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]   

صفر سـنة   ١١الموافق  ١٩٩٨يونيو سنة  ٦بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 
  ـه ١٤١٩

  رئيس المحكمة.. ....عوض محمد عوض المر/ برئاسة السيد المستشار الدكتور
حمـدى محمـد علـى وسـامى فـرج يوسـف       وعضوية السادة المستشـارين  

والدكتورعبدالمجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القـادر  
 .عبد االله

 رئيس هيئة المفوضين....حنفى على جبالى/ الدكتور /وحضور السيد المستشار 

   أمين السر  .............................حمدى أنور صابر/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قضـائية   ١٨لسنة  ١٥٢فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

  ..دستورية"

l]ð]†{{qý]  
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلـم كتـاب   ١٩٩٦ديسمبر سنة  ٢٦بتاريخ 

لسـنة   ٢٢١من القـانون رقـم    ١٤ة المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الماد
. بشأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محـال الفرجـة والملاهـى    ١٩٥١

وبعـد تحضـير   . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
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ونظرت الدعوى على النحـو المبـين   . الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
 المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم بمحضر الجلسة، وقررت

í{{ÛÓ�]        
  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

تتحصـل   -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
بهيرة مدحت خورشيد، كانت قد تعاقدت مع فندق ميركيور رومـانس  / فى أن السيدة 

وقـد  . ه لإقامة حفل عيد ميلاد لسـتين طفـلا   بالإسكندرية على استغلال إحدى قاعات
بتحرير إدارة ضرائب الملاهى محضرا ضده لعدم  -المدعى  -فوجئ مدير عام الفندق

قيامه بدفع الضريبة المقدرة قانوناً فى هذا الشأن؛ وقدم إلـى محكمـة جـنح الرمـل     
ق الرمل التى قضـت بتغريمـه مائـة جنيـه     . م  ١٩٩٥لسنة  ٥٤٧١بالدعوى رقم 

مستأنف شرق،  ١٩٩٦لسنة  ١٣٥٩٦مصاريف، فطعن على حكمها بالاستئناف رقم وال
 ١٩٥١لسـنة   ٢٢١من القانون رقم  ١٤ثم دفع أثناء نظره بعدم دستورية نص المادة 

وإذ قـدرت  . بشأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهـى 
ة أمامها إلـي حـين رفـع    محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد أجلت الدعوى المنظور

من القانون رقم  ١١وحيث إن المادة . الدعوى الدستورية، فأقام المدعى الدعوى الماثلة
بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهـى   ١٩٥١لسنة  ٢٢١

على صاحب المحل أو المستغل، وكذلك على كل من يتفق مـع  : "" تنص على مايأتى 
وى على إقامة حفلة أو سلسلة حفلات أن يخطر إدارة ضـريبة  شخص طبيعى أو معن

وفـى حالـة عـدم    . الملاهى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تعين بقرار وزارى 
الإخطار، وكذلك إذا كانت الحفلة مقامة فى مكان غير مخصص الـدرجات، تحسـب   

من هذا  ١٤ادة وتقضى الم. ""الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها 
، أو لـم  ١١كل من امتنع عن تقديم الإخطار المنصوص عليه فى المـادة  : "" القانون 

يقدمه فى الميعاد المقرر، أو امتنع عن إعطـاء البيانـات التـى يطلبهـا الموظفـون      
المختصون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو قاوم أو منع أو حاول منع المـوظفين  

ك كل من وزع أو باع تذاكر غير مختومة بخاتم الضـريبة، أو  من القيام بعملهم، وكذل
استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة، أو الانتقاص منها، أو 
التأخر عن أدائها، أو خالف أى حكم من أحكام هذا القانون، عوقب بغرامـة لاتجـاوز   

تتجاوز خمسة عشر يوما، خمسين جنيها، فضلا عن جواز الحكم بإغلاق المحل مدة لا
. وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر

وفى جميع الأحوال يلزم المخالف أداء باقى الضريبة مع زيادة تساوى ثلاثـة أمثالهـا   
المطعون عليهـا،   ١٤وحيث إن المدعى ينعى على المادة "". تضاعف فى حالة العود 

أن ضريبة الملاهـى تقـع أصـلا علـى      -١: ا للدستور من النواحى الآتية مخالفته
الجمهور، وتتعلق بأجرة الدخول التى يدفعونها، ومن ثم يكون دين الضريبة مترتبا فى 

ولكن المشـرع اخـتص   .ذمتهم ابتداء، بوصفهم ملتزمين أصلا بدفعها حال استحقاقها 
 -٢ .فرضها الـنص المطعـون فيـه   المسئولين عن توريد الضريبة بالجزاءات التى 

لايجوز أن تقرن الدولة حقها فى اقتضاء دين الضريبة بجزاء على الإخـلال بـدفعها   
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يكون مجاوزا بمداه أو بتعدده، الحدود المنطقية التـى يقتضـيها صـون مصـلحتها     
بما يخرج الضريبة عن ، الضريبية، وإلا كان هذا الجزاء غلوا منافيا لضوابط الاعتدال

أن المسئولين عن ديـن ضـريبة    -٣. ا الأصلية والعرضية، ويفقدها مقوماتهابواعثه
الملاهى التى فرضها المشرع على الحفلات التـى تقـام فـى فنـادقهم، ولايقومـون      

من قانون هذه الضـريبة،   ١١بالإخطار عنها خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 
ى محل واحد، هـى تلـك التـى    يتحملون عددا من الجزاءات التى تنصب جميعها عل

المطعون عليها، وأخصها أنهم يدفعون الضريبة مقدرة بأعلى فئاتها،  ١٤عددتها المادة 
ويلزمون معها بزيادة تعادل ثلاثة أمثالها، مع جواز . وعلى أساس عدد المقاعد بالكامل

 الحكم بغلق المحل، ودون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قـانون العقوبـات، بمـا   
وحيـث إن هيئـة   . ينافى ضوابط العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى

قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها بعد الميعاد، مستندة فى ذلك إلـى  
تأجيـل نظـر الـدعوى لجلسـة      ٢٧/١٠/١٩٩٦أن محكمة الموضوع قررت بجلسة 

بيد أن المدعى . دستورية أمام هذه المحكمةكطلب المتهم لرفع الدعوى ال ١/١٢/١٩٩٦
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن . ؛ فلا يجوز قبولها٢٦/١٢/١٩٩٦أقام دعواه هذه فى 

من قانونها  ٢٩من المادة ) ب(وعملاً بنص البند  -من المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
جوز زيادتهـا  أن المهلة التى تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية، لات -

إلا من خلال مدة جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية قبل انقضائها، بما يكفـل تـداخلها   
على الأشهر الثلاثـة التـى    -قديمتها وجديدتها -معها، وبشرط ألا تزيد المدتان معاً 

فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فلا يجاوزه مـن يقيمهـا، ولا   
وعملاً بالفقرة الثانية مـن   -ى ترخص برفعها؛ وكان ثابتاً كذلك محكمة الموضوع الت

وكلما كـان ظرفـاً    -أن الميعاد  -من قانون المرافعات المدنية والتجارية  ١٥المادة 
لايعتبر منقضياً إلا بانقضاء اليوم الأخير منه؛ وكـان   -يجب أن يحصل فيه الإجراء 

لمهلة الجديـدة التـى أضـافتها محكمـة     المدعى فى الدعوى الماثلة قد أقامها خلال ا
الموضوع إلى المدة الأصلية قبل انقضاء يومها الأخير، فإن الدفع بعدم قبـول دعـواه   

إما أن يكون ملتزماً أصلياً بهـا أو  . وحيث إن المدين بالضريبة. هذه، يكون غير سديد
 ـ . مسئولاً عنها اء لهـا  ذلك أن المشرع يتخذ دوماً من المال المحمل بالضـريبة، وع

بيد أن وجود علاقة بين هذا المال . باعتباره عنصراً موضوعياً فى الواقعة التى أنشأتها
وشـرط  . والمدين بالضريبة، يبلور شخصيتها، ويقيم هذا المدين مكلفاً أصـلاً بأدائهـا  

اعتبار غيره مسئولاًعنها، أن تنتفى علاقته بالمال المتخذ وعاء لها، وألا يعتبر ملزمـاً  
رجـع بـه   ،  مع المدين أصلاً بأدائها، فهو مدين مع غيره بكل الدين، فإذا وفاهبها إلا

من القـانون رقـم    ٦وحيث إن المادة . عليه، بعد أن حل فيه محل الدائن حلولاً قانونياً
بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجـة، تـنص    ١٩٥١لسنة  ٢٢١

اغلى الـدور والمحـال الخاضـعة    على أن تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة ش
من هذا القانون يجب على أصحاب المحال والمستغلين لها،  ٧وعملاً بالمادة . للضريبة

أن يؤدوا الضريبة إما مقدماً أو فى ذات اليوم أو فى اليوم التالى لإقامة الحفلـة علـى   
اه وحيث إن ذلك مـؤد . الأكثر، وذلك بالطرق والأوضاع التى يصدر بها قرار وزارى

أن من يقيمون حفلات فى المحال الخاضعة لقانون هذه الضـريبة، ملزمـون أصـلاً    
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من عينتهم مادتـه السـابعة بوصـفهم     -وإلى جانبهم  -وقد أقام هذا القانون . بإيفائها
والمدعى . مسئولين عنها، ضماناً لتحصيلها وخفضاً لتكلفة جبايتها وتوقياً للتحايل عليها

لاً عن الضريبة، وعلى ضوء صفته هـذه، تتحـدد دسـتورية    بهذا المعنى يعتبر مسئو
وحيث إن السلطة التى يباشـرها  . من ذلك القانون ١٤المطاعن التى نسبها إلى المادة 

المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، لاتقيدها إلا الضوابط التى فرضها الدستور عليها 
واء بإغراق هذه الحقـوق  لتحد من إطلاقها وترسم تخومها التى لايجوز أن يتعداها، س

من خلال تنظيمها، أو عن طريق تقييدها بما يرهقها ويحول دون اكتمـال مجالاتهـا   
وحيث إن الضريبة التى فرضها المشرع فـى شـأن   . الحيوية التى تمثل لبها ونواتها

الملاهى وغيرها من المحال التى أخضعها القانون لحكمه، لاتعتبـر ضـريبة محليـة    
رقعة إقليمية بذاتها لاتجاوزها، وإنما هى ضـريبة عامـة تسـع     ينحصر سريانها فى

وكلما تحقق مناطها ممثلاً فى الواقعـة   -الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها 
وهو مـايعنى أن مموليهـا   . على كل الأجزاء التى يشتمل عليها إقليمها -التى أنشأتها 

تعادلهم فيما يلتزمون به مـن مبلغهـا،   متماثلون فى الخضوع لها جغرافياً، وإن كان 
وحيث إن اختيار المشرع لوعاء ضريبة ما ممثلاً فى المال المحمل بعبئها، وإن . منتفياً

كان مما يدخل فى سلطته التقديرية كلما كان هذا التقدير موضوعياً؛ وكانت دسـتورية  
أن يكـون  الضريبة لاترتبط بعظم حصيلتها، ولاتنفيها ضـآلتها، ولا يحـول دونهـا    

فضلاً عن مقاصدها الأصلية التى يعكسها اتجاه الدولة إلى الحصول علـى   -للضريبة 
آثاراً عرضية من شـأنها فـرض    -مبلغها إنماء منها لموارد ترصدها على مصارفها 

بما  -والتى تقع الضريبة عليها -أعباء على صور من النشاط التى يأتيها المكلفون بها 
مون أصلاً بضريبة الملاهى يتحملون بمبلغها إسهاماً من جانبهم يحد منها؛ وكان الملتز

فى تمويل الخزانة العامة مع تنظيم نشاطهم عرضاً باعتباره استهلاكاً ترفيا ممثلاً فـى  
حفلاتهم التى يقيمونها فى المحال التى أخضعها القانون لحكمه، بعد الاتفاق عليها مـع  

 ـ لاً بالضـريبة، وكـذلك المسـئولين عنهـا،     أصحابها أو مستغليها، فإن المدينين أص
وحيـث إن حـق   . عبئاً مخالفاً للدستور -منظوراً إليها فى ذاتها  -لايتحملون بسببها 

الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضـية،  
وفـق أسـس    ينبغى أن يقابل بحق الملتزمين أصلاً بها، والمسئولين عنها فى تحصيلها

موضوعية، يكون إنصافها نافياً لتحيفها، وحيدتها ضمان لموضوعيتها؛ وكـان قـانون   
ضريبة الملاهى، وإن توخى ابتداء حماية المصلحة الضريبية للدولة باعتبار أن غلتها 
تُعينها على مواجهة نفقاتها، إلا أن مصلحتها هذه ينبغى موازنتها بالعدالة الاجتماعيـة  

أن يكـون   -بين مايشتمل عليـه   -اً مقيداً لنصوص هذا القانون،يتغيا بوصفها مفهوم
وحيـث إن  . جزاء الإخلال بها موازناً أثقالها بموجباتها، لامنتهياً إلى تعميق وطأتهـا 

بيد أن العـدل مـن   . لايعدو أن يكون مفهوما مجردا -وباعتباره قيمة مثلى  -العدل 
م التى ارتضتها الجماعـة خـلال زمـن    منظور اجتماعى، إنما يتحدد على ضوء القي

معين، وكان تقيدها بها مهيمنا على مظاهر سلوكها تعبيرا مـن جانبهـا عـن أكثـر     
المصالح توافقا مع بيئتها، فلايكون قبول أفرادها بها، إلا حلا ملائما لتنازع توجهـاتهم  

عانيهـا  ولئن جاز القول بأن تلك القيم لاتعنى شيئا ثابتـا بـاطراد، وأن م  . وتعارضها
وغاياتها تتباين تبعا لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتها؛ وكان لايجوز بالنظر إلى 
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مخاطر التعارض فى مجال العدالة الاجتماعية بين مفترضاتها النظريـة ومتطلباتهـا   
العملية، أن يكون تصورها ذاتيا، ولا أن تكون دائرة تطبيقها منغلقة على نفسها، إلا أن 

تظل نتـاج الخبـرة التـى     -محددا من منظور اجتماعى  -حتضنها العدل القيم التى ي
صهرها العقل الجمعى، فلايلتمس المشرع طريقها بعيدا عما يراه الأفراد فى مجموعهم 

تعنى مجاوزة  -جنائياً كان أم تأديبياً أو مدنياً  -وحيث إن فكرة الجزاء . حقا وإنصافا
ا كان الجزاء مقرراً لضـرورة، ومتناسـباً مـع    وكلم. الحدود التى يجوز التسامح فيها

 In ascending orderالأفعال التى أثمها المشرع أو منعها، متصاعدا مع خطورتها 

of severity وحيث إن مستغلى المحـال الخاضـعة لقـانون    . كان موافقاً للدستور
 ـ  ذا ضريبة الملاهى، وكذلك أصحابها، مقيدون وفقاً لنص المادة الحادية عشرة مـن ه

بالحفلات  -وخلال المواعيد المقررة قانوناً  -القانون، بإخطار إدارة ضريبة الملاهى 
المطعـون عليهـا    ١٤وحيث إن المشرع عدد بنص المادة . التى تقام فى هذه المحال

صور الجزاء التى قررتوقيعها بكاملها على المخالفين لحكمها، فلـم يقصـرها علـى    
اء باقى الضريبة مع زيادة تعادل ثلاثـة أمثالهـا، و   الغرامة التى فرضها، ولاعلى أد

وإنما ضم إلى هذين الجزاءين عقوبة غلق المحل، وكـذلك  . مضاعفتها فى حالة العود
أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر؛ وكانت صـور الجـزاء   

قـانون ضـريبة    قد فرضها جميعـاً  -مع تعددها وتفاوتها فيما بينها فى مداها  -هذه 
الملاهى فى شأن أفعال يأتيها المخالفون لأحكامه، ولاتتحد فيمـا بينهـا سـواء فـى     
عناصرها أو قدر خطورتها، أو الآثار التى ترتبها؛ بل يتصل الجزاء بهـذه الأفعـال   
جميعها ليسمها بوطأته، سواء كان التورط فيها ناشئاً عن عمد أو إهمال أو عن فعـل  

توخياً التدليس على القائمين على تنفيذ قانون الضريبة عـن طريـق   لايقترن بأيهما؛ م
إخفاء بياناتها، أو عرض ماهو غير صحيح منها، بقصد التخلص منها كلها أو بعضها 
واقتناص مبلغها؛ أو منتهياً إلى مجرد التأخير فى توريدها؛ وسواء كان هـذا التـأخير   

أو مترامياً؛ مستنداً إلى قوة قاهرة، أو  عرضياً أو مقصوداً؛ محدوداً بفترة زمنية ضيقة،
 -المطعون عليهـا   ١٤مجرداً مما يعد ظرفاً مفاجئاً أو طارئاً؛ فلا يظهر نص المادة 

ومن خلال تعدد صور الجزاء التى فرضتها، وتعلقهـا بأفعـال تتنـافر خصائصـها     
جزاء لكل منها  إلا مجاوزاً بمداه حقائق هذه الأفعال ومكوناتها، نابذاً تحديد -وعواقبها 

بما يناسبها، فلا يزنها بالقسط، بل يقيس أقلها خطراً على أسوئها مقصـداً، ويعاملهـا   
وليس ذلك إلا غلوا منافياً لضـوابط العدالـة   . جميعاً بافتراض وحدة مضونها وآثارها

من الدستور، لتقيم عليها النظم الضريبية جميعهـا،   ٣٨الاجتماعية التى أرستها المادة 
ق بها من الأعباء المالية التى عددتها المادة ومايوحيـث إن  . مـن الدسـتور   ١١٩لْح

النصوص القانونية لاتؤخذ إلا على ضوء مايتحقق فيه معناها، ويكفل ربط مقـدماتها  
بنتائجها؛ وكان الأصل فى صور الجزاء ألا تتزاحم جميعها على محل واحد بما ينبـو  

جزاء منها بغير الأفعال التـى تتحـد خواصـها     بها عن موازين الاعتدال؛ وألا يتعلق
وصفاتها، وبما يلائمها، فلا يكون من أثره العدوان دون مقتض على حقـوق الملكيـة   
. الثابتة لأصحابها؛ وكان ذلك مؤداه أن الجزاء لايجوز أن يكون خطلاً، ولا فاسداً مغبة

أن يتصل بهـا، وأن  بل ينبغى أن يوازن المشرع قبل تقريره، بين الأفعال التى يجوز 
يقدر لكل حال لبوسها، فلا يتخذ من النصوص القانونية ماتظهر فيه مكامن مثالبها، بل 
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وحيث إن ضوابط الجزاء هذه، هـى  . يبتغيها أسلوباً لتقويم أوضاع خاطئة وتصحيحها
 -المطعون عليها، والتى مزج بهـا   ١٤التى غض المشرع بصره عنها بنص المادة 

بين أفعال غشيها التنـافر مضـموناً وأثـراً،     -زاء التى عددتها وفى إطار صور الج
مصطنعاً أو مفترضاً تماثل عناصرها ووحدة نتائجها، فضمها إلـى بعضـها، مقـدراً    
تساويها فيما بينها، وكأن دواء واحداً يْصلحها ويرد عنها أسقامها، فأنزل على كل منها 

وحيث إن غلو صور الجزاء . عينها صور الجزاء -بعد أن جمعها فى صعيد واحد  -
المطعون عليها، يبدو واضحاً من إخضاعها المكلفين بها الـذين   ١٤التى عددتها المادة 

لايقدمون فى الميعاد، الإخطار المنصوص عليه فى المادة الحادية عشر مـن قـانون   
الضريبة، لصور الجزاء ذاتها التى تطبقها فى شأن من يعمدون إلـى الـتخلص مـن    

بل إن هؤلاء شأنهم شـأن مـن   . ريبة كلها أو بعضها، احتيالاً عليها، وتهرباً منهاالض
يدفعون الضريبة بأقل من مبلغها، ولا يبادرون خلال مهلة لاتجاوز يوماً واحداً، بـرد  

كذلك، فـإن مـن   . مانقص منها بعد طلبه، على ماتقضى به المادة العاشرة من القانون
نون عن أداء عملهم فى مجال هذه الضريبة، شأنهم شأن من يمنعون القائمين بتنفيذ القا

ومن . لعوامل قد لايكون لإراداتهم دخل فيها -ولو يوماً واحداً -يتراخون فى توريدها 
يخفون بياناتها تدليساً، شأنهم شأن من يخطئون فيها، فلا يقدمون لإدارة الضريبة على 

ون أنهم نظراء بعضهم لـبعض،  فهؤلاء وهؤلاء قدر النص المطع. الملاهى صحيحها
وماكذلك تصاغ النصوص القانونيـة التـى   . فأحاطهم بصور الجزاء ذاتها مع تنوعها

تتحدد دستوريتها على ضوء ارتباطها عقلاً بأهدافها، وبوصفها وسائل ملائمة لتحقيـق  
ولا كذلك يكفل المشرع لضريبة الملاهى ضوابط عدالتها الاجتماعية، . أغراض مبررة

هى والزيادة المنصوص عليها فى  -د ضريبة أنشأ المشرع من أجل تحصيلها وهى بع
وحيـث إن الضـريبة التـى    . حق امتياز على أموال الخاضعين لها جميعها -القانون 

من الدستور، واجباً قانوناً، هى تلك التى تتوافر لهـا   ٦١يكون أداؤها وفقاً لنص المادة 
وكان  -وعدالتها الاجتماعية جوهرها ومسراها  -قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية 

مبدأ الخضوع للقانون محدداً على ضوء أسس ديمقراطية، مـؤداه أن تكـون للملكيـة    
حرمتها وفقاً للمعايير التى تبنتها الدول الديمقراطية فى تشريعاتها، والتزمتها قاعدة ترد 

عن تدرجها فيما بينها؛  إليها مختلف مظاهر سلوكها؛ وألا يكون جزاء الأفعال منفصلاً
ولا متمحضاً غلوا منافيها لطبيعتها؛ ولا متعدداً متعامداً علـى أمـوال المـدين فـى     
مجموعها؛ وكان الأصل فى السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظـيم  
الحقوق، هو إطلاقها مالم يفرض الدستور عليها ضوابط تقيم لهـا أسـواراً لايجـوز    

 ٦٥، ٦١، ٣٨، ٣٤المطعون عليها تناقض أحكام المـواد   ١٤انت المادة تخطيها؛ وك
  من الدستور؛ فإن المشرع يكون قد جاوز بحكمها نطاق سلطته التقديرية

h^f‰ù]�å„ã×Ê  
 ��í{ÛÓ�]�k{ÛÓuV  لسـنة   ٢٢١من القانون رقم  ١٤بعدم دستورية نص المادة
الملاهى، وألزمـت  بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة و ١٩٥١

  . الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
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íéÞçÞ^ÏÖ]�ì�^¹]�íÖ^uVV 
من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم  ٢٥نص المادة 

 ٨٨رقـم   استبدلتا بالقانون -من ذات القانون   ٢٦والمادة  ١٩٦٣لسنة  ٧٥
، ثـم  ٨/٥/١٩٩٨في ) مكرر( ١٩ـ الجريدة الرسمية ـ العدد    ١٩٩٨لسنة 

ـ الجريدة الرسمية ـ العدد  ٢٠٠٢لسنة  ٢بالقانون رقم  ٢٥استبدلت  المادة 
  .١٣/١/٢٠٠٢في ) مكرر( ٢

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ        
gÃ�Ö]�Ü‰^e 

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]   

ذو القعـدة   ٨الموافـق   ١٩٩٨سنة  مارس ٧بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 
  ـه ١٤١٨سنة 

  رئيس المحكمة.... عوض محمد عوض المر/برئاسة السيد المستشار الدكتور
وعضوية السادة المستشارين محمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميـد خـلاف   
وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسـف والـدكتور عبـد    

 .المجيد فياض
 رئيس هيئة المفوضين......حنفى على جبالى/الدكتور/رور السيد المستشاوحض

   أمين السر  .............................حمدى أنور صابر/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قضـائية   ١٩لسنة  ١٦٢فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

  … دستورية"
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l]ð]†{{qý]  
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتـاب  ١٩٩٧أغسطس سنة  ١٠بتاريخ 

من قانون تنظيم هيئة قضـايا الدولـة    ٢٥المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبـت فيهـا   . ١٩٦٣لسنة  ٧٥الصادر بالقانون رقم 
. المفوضين تقريراً برأيهـا وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة . الحكم برفض الدعوى

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكـم  
 فيها بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]        
  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة 

تتحصل فى  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -حيث إن الوقائع
ثم أحيل إلى لجنة التأديـب  . وب بهيئة قضايا الدولةأن المدعى كان شاغلا لوظيفة مند

والتظلمات بها بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة، وقيـدت الـدعوى   
وقد طعن المـدعى  . حيث قضى فيها بعزله عن وظيفته ١٩٩٦لسنة  ٢التأديبية برقم 

 ٥١لسنة  ٥٦٧٤فى قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تحت رقم 
ودفع أثنـاء  ، قضائية طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه، وفى الموضوع بإلغائه

من قانون هيئة قضايا الدولة الصـادر بالقـانون    ٢٥نظرها بعدم دستورية نص المادة 
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وخولته إقامة الدعوى . ١٩٦٣لسنة  ٧٥رقم 

وحيث إن المدعى ينعى علـى هـذه المـادة    . ا إلى هذه المحكمةالدستورية، فقد رفعه
من الدسـتور، تأسيسـا    ١٦٥و  ٦٩و  ٦٨و  ٦٥و  ٦٤و  ٤٠مخالفتها لأحكام المواد 

على أن لجنة التأديب والتظلمات التى يرأسها رئيس الهيئة تعتبر لجنة إدارية لا يجوز 
ا كـذلك ضـمانة التجـرد    الطعن فى القرار الصادر عنها بأى وجه، وتنتفى فى شأنه

والحيدة التى يتحقق بها الفصل فى الدعوى التأديبية التى تقيمهـا ضـده جهـة عملـه     
فليس مقبولا أن يكون العمل القضائى مدموغا بشبهة تـداخل تجـرده   . بطريقة منصفة

ولا يجوز بالتالى لـرئيس  . وتثير ظلالا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه المتقاضون
كون رئيسا لهذه اللجنة بعد أن طلب إحالة المدعى إلى المحاكمـة التأديبيـة   الهيئة أن ي

لمجازاته، كاشفا بذلك عن رأيه فيما هو منسوب إليه، جامعا بذلك بين سلطتى الاتهـام  
هذا فضلا عن أن أعضاء . والمحاكمة فلا تستقيم للعدالة ولا لحق التقاضى ضماناتهما

لرئيس لهيئة؛ وهو يهيمن على شئونهم الوظيفية؛  مجلس التأديب تابعون بحكم وظائفهم
ومن شأن النهائية التى أسبغها النص المطعون فيه على قرارات لجنة التأديب، حرمان 
من يريد التظلم منها من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، مما يمثل إخلالا بمبـدأ مسـاواة   

 ـ  ى؛ وإهـدارا لمبـدأ   المواطنين أمام القانون؛ وانتقاصا من ضمانة الحق فـى التقاض
وهى شرط لقبول الدعوى  -وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة. الخضوع للقانون

مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلـك   -الدستورية
بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمـة لحسـمها، لازمـا    

من قانون هيئـة   ٢٥موضوعية المرتبطة بها؛ وكان نص المادة للفصل فى الطلبات ال
 -تقيم من لجنة التأديب والتظلمات جهة قضائية تفصل -المطعون عليها -قضايا الدولة
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وبصفة نهائية، فى تأديب أعضاء الهيئة؛ وفى منازعـاتهم فـى شـأن     -دون غيرها
فى غير ذلك من شئونهم  وكذلك فيما يصدر من القرارات الإدارية؛ مكافآتهم ومرتباتهم

سواء فى مجال إلغائها أو التعويض عنها مما يدخل أصلا فى اختصـاص القضـاء؛   
وكان عزل المدعى من وظيفته صادرا فـى خصـومة تأديبيـة؛ وكانـت المطـاعن      
الدستورية التى أثارها المدعى تتعلق جميعها بمـا إذا كـان يجـوز للجنـة التأديـب      

لمطعون عليها، أن تفصل فى خصومة تأديبيـة مـن   ا ٢٥المنصوص عليها فى المادة 
وكانت النصوص القانونية التى أحـاط بهـا   ؛ طبيعة قضائية بقرار نهائى لارجوع فيه

المشرع الدعوى التأديبية، وعلى الأخص من حيث رفعها، وضماناتها، والقائمين مـن  
 ٢٥المـادة  أعضاء الهيئة بإجراء التحقيق الإدارى السابق عليها، لا تقتصر على نص 

مـن قـانون    ٢٦و  ٢٥المطعون عليها، وإنما تكملها المادة التى تلتها؛ فإن المـادتين  
الهيئة، تكونان متضاممتين، فلا ينفصلان، وبهما معا يتحدد إطار المصلحة الشخصـية  

 ٢٦و  ٢٥وحيث إن المـادتين  . المباشرة للمدعى، وكذلك نطاق الخصومة الدستورية
تشـكل لجنـة التأديـب    : "٢٥مادة : لدولة، تنصان على مايأتىمن قانون هيئة قضايا ا

والتظلمات من رئيس هيئة قضايا الدولة أو من يحل محله رئيسا، ومن عشرة أعضاء 
وتخـتص  . بحسب ترتيبهم فى الأقدمية من بين نواب الرئيس والوكلاء والمستشـارين 

رارات الإدارية المتعلقة هذه اللجنة بتأديب أعضاء الهيئة، وبالفصل فى طلبات إلغاء الق
. بشئونهم، وفى طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلا فى اختصاص القضاء

وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والاطـلاع علـى مـا يبديـه مـن      
وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب، فتصدر قراراتهـا  . ملاحظات

ويكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائيا، ولا يقبـل الطعـن   . أعضائها بأغلبية ثلثى
كما تختص اللجنة دون غيرها بالفصـل فـى   . فيه بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة

تنظم : " ٢٦مادة ". المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة 
والعقوبات التى يجـوز  . أعضاء هيئة القضايا اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب

وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على . العزل  -اللوم -الإنذار: توقيعها هى
ولايقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائى؛ أو بنـاء علـى   . طلب من رئيس الهيئة

بالنسبة إلى المستشـار؛   تحقيق إدارى يتولاه أحد وكلاء الهيئة بانتداب من وزير العدل
وحيث إن ضـمانة  ". أو مستشار من إدارة التفتيش الفنى بالنسبة لغيرهم من الأعضاء

إنما تتصل أساسا بما إذا كان يجوز لرئيس الهيئة أو  -فى نطاق النزاع الماثل -الحيدة 
لأحد أعضائها، أن يفصل فى منازعة تأديبية من طبيعة قضائية سبق أن اتخذ موقفـا  

وحيث إنه على ضوء ذلك، يرتبط الفصل فى دستورية تشكيل . ا أو أبدى رأيا فيهامنه
لجنة التأديب والتظلمات، بما إذا كان الإخلال بضمانة حيدة رئيسها وأعضائها، يعتبـر  
إهدارا لأحد الحقوق التى كفلها الدستور، فلا يتم الفصل إنصافا فى الخصومة القضائية 

انة لا ترقى بوزنها إلى مرتبة الحقوق التـى تسـتمد مـن    مع غيابها، أم أن هذه الضم
فلا ينافيها إلغاؤها أو تقييدها بقانون تقره السلطة التشريعية فى حـدود  ، الدستور أصلها

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن استقلال . سلطتها التقديرية
الخضوع للقانون، ولحصول مـن  السلطة القضائية، وإن كان لازما لضمان موضوعية 

يلوذون بها على الترضية القضائية التى يطلبونها عند وقوع عـدوان علـى حقـوقهم    
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وحرياتهم، إلا أن حيدتها عنصر فاعل فى صون رسالتها لا تقل شأنا عن استقلالها بما 
يؤكد تكاملهما؛ ذلك أن استقلال السلطة القضائية، يعنى أن تعمل بعيـدا عـن أشـكال    

ير الخارجى التى توهن عزائم رجالها، فيميلون معها عن الحق، إغواء أو إرغاما، التأث
ترغيبا وترهيبا؛ فإذا كان انصرافهم عن إنفاذ الحق تحاملا مـن جـانبهم علـى أحـد     

لمصالح ذاتية أو لغيرها من العوامل الداخلية التـى تثيـر    -الخصوم، وانحيازا لغيره
لك منهم تغليبا لأهواء النفس؛ منافيـا لضـمانة   كان ذ -غرائز ممالأة فريق دون آخر

ولحقيقة أن العمل القضـائى لا يجـوز أن   ؛ التجرد عند الفصل فى الخصومة القضائية
يثير ظلالا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون داخلتهم الريب فيـه بعـد أن   

إن إعلان المبـادئ   :أولا  -: يؤيد ذلك. صار نائيا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية
الأساسية فى شأن استقلال القضاء التى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحـدة بقراريهـا   

يؤكد بوضوح أن المنازعات التى تدخل  ١٣/١٢/١٩٨٥و ٢٩/١/١٩٨٥الصادرين فى 
فى اختصاص السلطة القضائية، ينبغى الفصل فيها بطريقة محايـدة؛ وعلـى ضـوء    

قانون بشأنها؛ مع تجرد قضاتها من عوامل التأثر والتحـريض،  وقائعها ووفقا لحكم ال
مباشـرا كـان أم    -وكذلك من كل صور الضغوط أو التهديد أو التدخل غير المشروع

إن استقلال السلطة القضائية وحيدتها : ثانيا . وأيا كان مصدرها أو سببها -غير مباشر
وإذا . وهما بذلك متلازمتان. يتهاضمانتان تنصبان معا على إدارة العدالة بما يكفل فعال

بأن الخصومة القضائية لا يستقيم الفصل فيها حقا وعـدلا   -وهو صحيح -جاز القول
ما كان منها خارجيـا   -إذا خالطتها عوامل تؤثر فى موضوعية القرار الصادر بشأنها

 فقد صـار أمـرا  ؛ وأيا كانت دوافعها أو أشكالها -أو معتملا فى دخائل النفس البشرية
مقضيا أن تتعادل ضمانتا استقلال السلطة القضائية وحيـدتها فـى مجـال اتصـالهما     
بالفصل فى الحقوق انتصافا ترجيحا لحقيقتها القانونيـة، لتكـون لهمـا معـا القيمـة      
الدستورية ذاتها، فلا تعلو إحداهما على أخراهما أو تجبها، بـل تتضـاممان تكـاملا،    

لفصل إنصافا فى المنازعات على اختلافها وفق نص إن ضمانة ا: ثالثا . وتتكافآن قدرا
من الدستور، تمتد بالضرورة إلى كل خصومة قضائية، ولو كانت الحقـوق  ٧٦المادة 

المثارة فيها من طبيعة مدنية، وكذلك إلى كل خصومة تأديبية يكون موضـوعها ذنبـا   
هيئـة منحهـا   إداريا؛ وقوامها أن يكون تحقيقها وحسمها عائدا إلى جهة قضاء أو إلى 

القانون اختصاص الفصل فيها بعد أن كفل استقلالها وحيدتها، وأحاط الحكم الصـادر  
فيها بضمانات التقاضى التى يندرج تحتها حق كل خصم فى عرض دعـواه، وطـرح   
أدلتها، والرد على مايعارضها على ضوء فرص يتكافأ أطرافها فيها جميعـا، ليكـون   

وكيفيـة تطبيقهـا عمـلا،    ، النظم المعمول بها أمامهاتشكيلها وقواعد تنظيمها وطبيعة 
وحيـث إن  . محددا للعدالة مفهوما تقدميا يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة

 -من الدستور، مؤداه أن لكل خصـومة  ٦٨حق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 
رد العدوان علـى   حلا منصفا يمثل الترضية القضائية التى يقتضيها -فى نهاية مطافها

وتفترض هذه الترضية أن يكـون مضـمونها موافقـا لأحكـام     . الحقوق المدعى بها
وهى لا تكون كذلك إذا كان تقريرها عائدا إلى جهة أو هيئـة تفتقـر إلـى    . الدستور

وقد فرضهما الدستور على  -استقلالها أو حيدتها أو هما معا، ذلك أن هاتين الضمانتين
دا على السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فـى مجـال تنظـيم    تعتبران قي -ما تقدم
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. ومن ثم يلحق البطلان كل تنظيم تشريعى للخصومة القضائية على خلافهمـا . الحقوق
وحيث إن إخلال أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة بالثقة والاعتبار اللتين ينبغى توافرهما 

وإسـناده  . نبا إداريا مؤاخذا عليه قانونايعتبر ذ، فيه، أو بواجبات وظيفته أو مقتضياتها
إليه ينبغى أن يكون مسبوقا بتحقيق متكامل لا يقتصر على بعض عناصر الاتهام، بـل  
يحيط بها جميعا، ويمحص أدلتها مع ضمان الفرص الكافية التى يقتضيها سماع أقوال 
 العضو المحال إلى التحقيق، فلا يكون التحقيـق مبتسـرا، أو مجـردا مـن ضـمان     

وكلما استكمل التحقيق عناصره؛ وكان واشيا بأن للتهمـة  . موضوعيته، بل وافيا أمينا
معينها من الأوراق؛ كان عرضه لازما على الجهة التى أولاهـا المشـرع مسـئولية    

ألا : ثانيهمـا . أن تكون قضائية فى تشكيلها وضـماناتها : بشرطين أولهما، الفصل فيه
راء سابق على توليها لمهامها سواء كان تحقيقـا  يكون من بين أعضائها من اتصل بإج

أو اتهاما، ذلك أن عضو الهيئة القضائية يتولى وظيفة لهـا خطرهـا أوثـق اتصـالا     
وادعاء الإخلال بها يكون سقيما إذا كان بغير دليل، نائيا عما يعتبر غيا، فلا . برسالتها

وعلى ماتنص عليه  -ديبيةوحيث إن الدعوى التأ. يتسم بالاندفاع أو التحامل أو التعمل
لا تقام من وزير العدل إلا بناء على طلب من رئيسـها؛   -من قانون الهيئة ٢٦المادة 

وكان الأصل ألا يقدم هذا الطلب منه قبل أن يستكمل التحقيق مجراه؛ وأن يكـون قـد   
ما إذا كـان بنيانـه    -على ضوء اعتقاده -أجال بصره فيه بعد عرضه عليه، مرجحا

منتهيا من ذلك إلى المضى فى الخصـومة التأديبيـة أو التخلـى    ؛ متهادما متماسكا أو
عنها؛ وكان ذلك لا يعدو أن يكون رأيا مؤثرا فى موضوعية ضوابطها، وحـائلا دون  
تأسيسها على ضمانة الحيدة التى لا يجوز اسقاطها عن أحد من المتقاضـين لتسـعهم   

. مخالفا للدستور -فى هذه الحدود -جميعا على تباينهم؛ فإن النص المطعون فيه يكون
لا يقـدم إلـى    -من قانونهـا  ٢٦وعلى ما تنص عليه المادة  -وحيث إن رئيس الهيئة

فـإذا كـان   . وزير العدل طلبه برفع الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائيا كان، أم إداريا
كان دون  فإن. إداريا تولاه أحد وكلاء الهيئة إذا كان المحال إلى التحقيق مستشارا بها

من قانون الهيئة تشـكل   ٢٥ذلك أجراه مستشار فى إدارة التفتيش الفنى؛ وكانت المادة 
لجنة التأديب والتظلمات بها من رئيسها وعشرة من أعضائها من بين نوابه ووكلائهـا  
ومستشاريها وفق أقدميتهم؛ وكان لا يجوز لجهة التحقيق ولا لسلطة الاتهام، أن تتصل 

التى عهد إليها المشرع بمهمة الفصل فى الخصـومة التأديبيـة، فـلا     بالجهة القضائية
يباشر عملا فيها من كان قائما بالتحقيق الذى أفضى إليها، ضـمانا لحيـدتها وتـوافر    

 -وفى هذه الحـدود  -الأسس الموضوعية لقراراتها؛ فإن تشكيل تلك اللجنة يكون كذلك
فاع، قد تقرر باعتباره أحد الأركان وحيث إن ضمان الدستور لحق الد. مخالفا للدستور

الجوهرية لسيادة القانون، كافلا للخصومة القضائية عـدالتها، وبمـا يصـون قيمهـا،     
ويندرج تحتها ألا يكون الفصل فيها بعيدا عن أدلتها، أونابذا الحق فى إجهاضـها مـن   

ة متحيفا خلال مقابلتها بما يهدمها من الأوراق وأقوال الشهود؛ فلايكون بنيان الخصوم
اسـتظهارا  ؛ حقوق أحد من الخصوم؛ بل مكافئا بين فرصهم فى مجال إثباتها أو نفيها

متى كان ذلك؛ وكان نص الفقرة الثالثة من المـادة  . لحقائقها، واتصالا بكل عناصرها
من قانون الهيئة، قد خلا مما يحتم سماع أقوال العضو المحال إلى التحقيق، فـإن   ٢٦

وحيـث إن ماينعـاه   . فى الفراغ، ولا يجوز أن ينبنى عليه اتهاممضمونه يكون دائرا 
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المدعى من أن لجنة التأديب والتظلمات التى شكلها النص المطعون فيه لا تفصل فـى  
وأن أعضاءها تابعون لرئيسها بحكم وظائفهم ممـا  ؛ الخصومة التأديبية بصفة قضائية

فى مجال العمـل   -التأديبية بأن للخصومة: يؤثر فى موضوعية قراراتها، مردود أولا
لتظـل  ؛ خصائصها ودقائقها التى ينافيها أن يطرح أمرها على غير أهلهـا  -القضائى

. خفاياها وراء جدران مغلقة لاتمتد إليها أبصار تريد هتكها؛ ولا آذان تتلصص عليهـا 
بأن أعضاء هذه اللجنة يحتلون من الهيئة التـى ينتمـون إليهـا أعلـى     : ومردود ثانيا

، وجميعهم مدركون أكثر من غيرهم نطاق وظائفها. عها، بل أن رئيسها يتصدرهامواق
فلايكون إسناد الفصـل فـى   ؛ والحدود التى ينبغى فيها على أعضائها مباشرة واجباتهم

بل توكيدا لأولويتهم فى مجال البصـر  ؛ الخصومة التأديبية إليهم تنصلا من ضماناتها
ليه قانون الهيئـة مـن أن أعضـاءها تـابعون     بأن مانص ع: ومردود ثالثا. بشئونها

لرؤساهم، ثم لوزير العدل، لا يفيد خضوعهم لسلطة يباشرها هؤلاء عليهم بما ينال من 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كـذلك علـى أن   . استقلالهم فى أداء وظائفهم

قصر التقاضى فى المسائل التى فصل فيها الحكم علـى درجـة واحـدة، لا ينـاقض     
لدستور؛ وإنما يدخل فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظـيم  ا

وكان ما قرره النص المطعون فيه من امتناع الطعن فى القرار الصادر فـى  ؛ الحقوق
الخصومة التأديبية بأى وجه، يبلور اتجاها عاما نحاه المشرع فيما أورده من نصوص 

ائية، واقفا بالتقاضى فى مجال الخصومة التأديبية عنـد  نظم بها عديدا من الهيئات القض
درجة واحدة، تقديرا منه لكفايتها فى الفصل فى الحقوق موضوعها؛ وكان هذا التقـدير  
من المشرع مبناه أسس موضوعية يظاهرها أن هذه الخصومة لا يفصل فيها إلا مـن  

ون بعيدا فى الأعم مـن  يحيطون بدقائقها، وبقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائها، فلا يك
الأحوال عما يعتبر قضائيا حلا منصفا لها؛ فإن ما ينعاه المدعى من ذلك، يكون مفتقرا 

من  ٢٦مرتبطا بنص المادة  -وحيث إنه لما تقدم، يكون النص المطعون فيه. إلى سنده
مـن   ٦٩و  ٦٨و  ٦٧و  ٦٥و  ٤٠مخالفا لأحكام المـواد   -قانون هيئة قضايا الدولة

  الدستور
  

h^f‰ù]�å„ã×Ê        
 ��í{ÛÓ�]�k{ÛÓuV  :من قانون تنظيم هيئة  ٢٥بعدم دستورية نص المادة  :أولا

أن ) أ: (، وذلك فيما تضمنته مـن ١٩٦٣لسنة  ٧٥قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 
يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة الذى طلب مـن وزيـر العـدل أن يقـيم     

تفصل اللجنة المشار إليها فى الخصومة التأديبية ولو كـان  أن ) ب. (الدعوى التأديبية
بعدم دستورية نص الفقـرة   :ثانيـا . من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الاتهام

من القانون المشار إليه، وذلك فيما لم يتضمنه من وجوب سـماع   ٢٦الثالثة من المادة 
ذلك مـن الطلبـات وألزمـت    برفض ماعدا  :ثالثا. أقوال العضو فى مرحلة التحقيق

  . الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
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íéÞçÞ^ÏÖ]�ì�^¹]�íÖ^uVV 
بإنشـاء   ١٩٧٤لسـنة   ٦٧من القانون رقم  ٢٠الفقرة الثانية من المادة 
  .تسجل عليها تعديلات تشريعيةلم  –نقابة المهن الفنية التطبيقية 

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ 

gÃ�Ö]�Ü‰^e 

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]   

صـفر سـنة   ١١الموافـق  ١٩٩٨يونيو سنة  ٦سبت بالجلسة العلنية المنعقدة يوم ال
  ه١٤١٩

  رئيس المحكمة... ....عوض محمد عوض المر/برئاسة السيد المستشار الدكتور
الدين جلال ونهاد عبد الحميـد خـلاف    محمد ولىوعضوية السادة المستشارين 

وفاروق عتبد الرحيم عنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسـف والـدكتور عبـد    
 .المجيد فياض

 رئيس هيئة المفوضين.....حنفى على جبالى /الدكتور/وحضور السيد المستشار

   أمين السر  .............................حمدى أنور صابر/ وحضور السيد 

…‚‘_îiû]�ÜÓ£]�l  
قضـائية   ١٩لسنة  ١٨٠فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

دستورية بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى ملف الطعنين المقيدين أمـام برقمـى   "
  ...….قضائية ٤٦لسنة  ٨٧٦٥و ٦٧٢١

l]ð]†{{qý]  
لقضاء الإدارى قلـم  ، أحيلت هذه الدعوى من محكمة ا١٩٩٧مايو سنة  ٤بتاريخ 

 ١٩٧٤لسنة  ٦٧من القانون رقم  ٢٠كتاب المحكمة، للفصل فى دستورية نص المادة 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكـم  . بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية

. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئـة المفوضـين تقريـراً برأيهـا    . برفض الدعوى
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ى النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكـم  ونظرت الدعوى عل
  فيها بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]  
  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

تتحصل فى  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -حيث إن الوقائع
أمـام  قضائية  ٤٦لسنة  ٦٧٢١محمد حلمى إبراهيم كان قد أقام الدعوى رقم / أن السيد

محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر بتجميـد عضـويته بنقابـة    
قضائية أمام المحكمـة ذاتهـا طالبـا     ٤٦لسنة  ٨٧٦٥ثم أقام الدعوى رقم . التطبيقيين

الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية لهذه النقابـة بشـطب اسـمه مـن     
وحكم فيهما معا بعـدم قبـول طلبـات    ، لى بعضهماوقد ضمت الدعويان إ، عضويتها

فطعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت بجلسـتها  . المدعى فيهما
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول طلب إلغاء قـرار   ٢٤/٢/١٩٩٤المعقودة فى 

محكمـة القضـاء   تجميد عضوية المدعى بنقابة المهن التطبيقية، وبإعادة الدعوى إلى 
. الإدارى لتفصل مجددا فى طلب إلغاء قرار شطب الطاعن من عضوية هـذه النقابـة  

وبعـد نظرهـا    -٤/٥/١٩٩٧وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بجلستها المنعقدة فى 
 ٦٧من القانون رقم  ٢٠بأن شبهة عدم دستورية نص المادة  -للموضوع المحال إليها 

لها أساسها، وأن الفصل نهائيا فيهـا،  ، ن الفنية التطبيقيةبإنشاء نقابة المه ١٩٧٤لسنة 
يقتضيها وقف الدعوى المنظورة أمامها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصـل  

بإنشاء  ١٩٧٤لسنة  ٦٧من القانون رقم  ٢٠وحيث إن المادة . فى دستورية هذه المادة
لوزير الصناعة الطعن فى صحة انعقاد "نقابة المهن الفنية التطبيقية تنص على ما يأتى 

الجمعية العمومية أو فى قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلـك  
بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يومـا  

ولمائـة  :  فقرة ثانية. من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب
عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعـن فـى قراراتهـا أو صـحة     
انعقادها أو فى انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة بتقريـر موقـع عليـه مـنهم     
ومصدقا على التوقيعات فيه من الجهة المختصة يقدم إلى قلم كتـاب القضـاء الإدارى   

ويجب أن يكون تقريـر الطعـن   : فقرة ثالثة. ادخلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعق
وتفصل محكمة القضـاء الإدارى فـى   : فقرة رابعة. مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا

وذلك بعد سماع أقوال إدارة قضايا ، الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية
.......". ... ...........ن الطاعنينالحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل ع

وحيث إن النقابة المدعى عليها دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيسا على أن نـص  
من الدستور التى تؤسس  ٥٦استمد مباشرة من حكم المادة ، المطعون عليها ٢٠المادة 

، ولا يتصور بالتالى أن يناقض حق التقاضـى . التنظيم النقابى على ضوابط ديمقراطية
وحيث إن هذا . من الدستور ٦٩و  ٦٨لمنصوص عليهما فى المادتين أوضمانة الدفاع ا

الدفع مردود، بأن الرقابة على الشرعية الدستورية التى تباشرها هذه المحكمـة، تمتـد   
إلي النصوص القانونية جميعها، ولو أقرتها السلطة التشريعية إعمالا من جانبها لـنص  
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ولا يطهرها من عـوار  ، الضرورة صحتهاذلك أن إسنادها إليه، لا يفيد ب. فى الدستور
وهـى شـرط لقبـول الـدعوى      -وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة. اتصل بها
مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلـك   -الدستورية

لازما للفصـل  ، بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح على هذه المحكمة
طلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان النزاع الموضوعى يتعلق بطلب المدعى فى ال

؛ ٣١/٧/١٩٩٢إلغاء قرار شطبه من عضوية النقابة الصادر عن جمعيتها العامة فـى  
وكان الحق فى الطعن على قراراتها مقيداً بالشروط التى فرضتها الفقرة الثانيـة مـن   

دستوريتها يكون لازما للفصل فى الطلـب  المطعون عليها؛ فإن الفصل فى  ٢٠المادة 
وبإبطالها تقوم المصلحة الشخصية والمباشرة للمـدعى فـى   . الموضوعى المرتبط بها

وحيـث إن  . مباشرة حق التقاضى وضمانة الدفاع دون قيود جائرة تنال من محتواهما
الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية مـالم يضـبطها   

وتقيم لها تخومها التى لا يجوز اقتحامها بما ينال مـن  ، دستور بقيود تحد من إطلاقهاال
الحقوق التى يصونها الدستور، سواء من خلال إزهاق مجالاتها الحيوية التى لا تقـوم  

 -وحيث إن الطعن على قرار معين. إلا بها، أو عن طريق تقليص فعاليتها بما يرهقها
لايجوز تقييده فيما وراء الأسـس الموضـوعية التـى     -وكلما توافر أصل الحق فيه

وإلا كان القيد عاصفا بمحتواه أو مضيقا من مداه؛ وكان حق ، يقتضيها تنظيم هذا الحق
فى أن تدير بنفسها شئونها  -ومن خلال تنظيماتها الداخلية على تعدد مستوياتها -النقابة

لقيم التى يدعون إليها، وإن تمثـل  وفق أهدافها وبما يؤمن مصالح أعضائها، ويرعى ا
فيه جوهر بنيانها، إلا أن إهدارها حقوقا كفلها الدستور أو المشرع لأعضائها، يعتبـر  
انحرافا منها عن رسالتها، وعدولا من جانبها عن مبدأ الخضـوع للقـانون باعتبـاره    
 ضابطا للأعمال جميعها، محيطا بكل صورها، ماكان منها تصرفا قانونيـا أو عمـلا  

وحيث إن الدسـتور كفـل   . ماديا، فلايقع أحدها أو بعضها بعيدا عن الرقابة القضائية
للناس جميعا حق التقاضى، فلا ينحسر عن بعضهم، ولا يحال دونهم والانتفاع بكامـل  

وعلى الأخص من خلال قيود إجرائية أو مالية تـتمخض إعناتـا تتعثـر بـه     ، أبعاده
قانونيا ميسرا لصون الحقوق التى كفلها الدسـتور  الخصومة القضائية، فلا تكون إطارا 

أو المشرع لأصحابها، بل عبئا يحيط بها، معطلا مقاصدها التى يبلورها إعلاء كلمـة  
القانون فصلا فى الحقوق المتنازع عليها، وضمانا لا يصال الترضية القضائية إلى من 

، ا وقع الإخلال بهاوحيث إن الخصومة القضائية تؤكد بمضمونها أن حقوق. يستحقونها
وأن هذه الحقوق إمـا أن  . وأن الفصل فيها إنصافا مطلبها، وأن ردها لأصحابها غايتها

تبلور مصالح جماعية كتلك التى تؤمنها النقابة وتحميها بوصفها شخصا معنويا يستقل 
بالدفاع عنها ويحتضنها؛ وإما أن يتعلق بهذه الحقوق مركز قانونى خاص يكفل مصالح 

. لأحد أعضائها، فلا يكون الدفاع عنها إلا متصلا بمصلحتة الشخصية المباشـرة ذاتية 
ولا تعارض بين حق النقابة فى صون مصالحها الجماعية، وحق كل من أعضائها فى 
أن يقيم ضدها دعواه لحملها على مراعاة القيود التى فرضـها الدسـتور أو المشـرع    

وحيث إن الفقرة الثانية مـن  . ولا يتزاحمانبل هما حقان متوازيان لا يتنافران، . عليها
المطعون عليها، تجرد حق التقاضى من مضمونه، وتحيله عبثـا، ذلـك أن    ٢٠المادة 

عضو النقابة لايملك وحده وفقا لحكمها، أن يطعن على قرار صـدر عـن جمعيتهـا    
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العمومية، ولو تمخض انحرافا عن حكم الدسـتور أو القـانون، وأضـر بمصـلحته     
المباشرة، وكان إضراره بها بليغا؛ بل يتعين أن يكون لهذا الطعـن نصـابا   الشخصية 

عدديا، بأن يكون مقدما من مائة عضو على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة 
الذين حضروا اجتماعها، وأن تكون توقيعاتهم جميعا على تقرير الطعن مصادقا عليها 

دين يقيمان عوائق خطيرة لا تكون مباشـرة  وحيث إن هذين القي. من الجهة المختصة
فالمصالح الشخصـية لا يحميهـا إلا   . حق التقاضى معها إلا أفدح عبئا، وأقل احتمالا

أصحابها، ويكفيهم طلبها من خلال الخصومة القضائية التى ينافيها أن يظهر آخـرون  
طـاق  بيد أن النص المطعون فيه فرض فى غيـر ن . فيها لا تربطهم بها صلة مباشرة

المصالح الجماعية، التى تمثلها النقابة وتستقل بصونها، نصابا عدديا فى شأن حقـوق  
. يفترض إخلالها بالمراكز الذاتية لأصحابها الذين يملكون وحدهم حق الـدفاع عنهـا  

وبذلك يكون هذا النص قد أحال المصالح الشخصية إلى مصالح شبه جماعية، متطلبـا  
لا يقل عن مائة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابـة   أن يكون تأمينها من خلال عدد

بشرط حضـورهم هـذا الاجتمـاع،    ، التى صدر خلال اجتماعها القرار المطعون فيه
وبافتراض وحدة مصالحهم التى لا يتصور اتساقها فيما بينها، إلا إذا كانوا جميعهم قـد  

قضائية واحدة  أضيروا من هذا القرار، وكان بعضهم لبعض ظهيرا من خلال خصومة
وهو افتراض قلما يتحقـق  . بل تستنهضها وتُجانس بينها، لا تبدد مصالحهم أو تفرقها

وحيث إن خصومة الطعن لا تتحدد شروط قبولها إلا على ضوء ما يتصل عقلا . عملا
وكلما فرض المشرع عليها قيدا منافيا لطبيعتها، مستهدفا عرقلتهـا، حـائلا دون   . بها

محملا حق التقاضى بأعبـاء لا يطيقُهـا،   ، كان هذا القيد دخيلا عليهاتوجهها لغايتها، 
ولايجوز بالتالى أن يقيم المشرع صلة يتوهمها بين حق الطعن فـى  . ومخالفا للدستور

، وهى الوجهة التى انحاز إليها النص المطعـون فيـه  .قرار ما؛ وحضور اجتماع تبناه
 -ما قرره هذا النص من أن هذه الخصـومة ف. مقيدا بها خصومة الطعن بشرط يجافيها

لا يجـوز   -وكلما كان موضوعها الطعن فى قرار صدر عن الجمعية العمومية للنقابة
قبولها إذا كان الطاعنون قد غابوا عن اجتماعها، يتمخض إقحامـا لشـرط عليهـا لا    

ة مـن  يتصل بمتطلباتها التى يقيمها أن يكون هذا القرار نهائيا، مؤثرا فى أوضاع قائم
حقا لهؤلاء  -بما يردها إلى حكم القانون -خلال تعديلها أو إلغائها، وأن يكون تصويبها

وحيث إن الطعن فى قرار الجمعيـة  . الذين أضيروا من تنظيمها بالقرار المطعون فيه
يظل غيـر   -ولو كان مكتملا نصابا مستوفيا شرط حضور اجتماعها –العمومية للنقابة

ون فيه، إذا كان من قدموه غير مصادق على توقيعـاتهم مـن   مقبول وفقا للنص المطع
وكان التصديق عليها مـن هـذه    -وهى إدارية بالضرورة -الجهة التى عينها المشرع

الجهة، لايعدو أن يكون إثباتا لصفاتهم التى تنفرد السلطة القضائية بتحقيقها فى مجـال  
عها التى نظمها المشرع، الفصل في شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقا لأوضا

فإن هذا القيد ينحل بدوره إعناتا متوخيا أن يكون الطعن أكثر عسرا، منصرفا عـدوانا  
وحيث إن النظراء لا يتمايزون فيما بينهم فى . على الوظيفة القضائية فى أدق ملامحها

مجال استعمال الحقوق عينها، ولا فى فرص صونها والدفاع عنها، ولا فى اقتضـائها  
ق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها، بل تكون للحقوق عينها قواعد موحـدة،  وف

أو الدفاع عنها، أو استئدائها؛ وكان الدستور قـد هيـأ   ، سواء فى مجال التداعى بشأنها
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للحقوق المتنازع عليها وسائل إثباتها أو نفيها من خلال الخصومة القضائية التى كفـل  
ناتها، وجردها من القيود الجائرة عليها بما يحول دون الحق فيها لكل فرد، وعزز ضما

تقييد فرصها فى غير ضرورة؛ وكان القيدان اللذان تضمنهما النص المطعـون فيـه،   
يرهقان الخصومة القضائية التى يقيمها أعضاء الجمعية العمومية للنقابـة فـى شـأن    

لدفاع التى تقارنها فـى  قراراتها، وينتهيان إلى غلق أبوابها من دونهم، ويئدان وسائل ا
و  ٦٥و  ٤٠شأن الحقوق التى يطلبونها، فإن هذا النص يكون مخالفاً لأحكـام المـواد   

  من الدستور ١٦٥و ٦٩و  ٦٨
        h^f‰ù]�å„ã×Ê                

 íÛÓ�]�kÛÓuV  من  ٢٠بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة
نية التطبيقية من أن يكـون لمائـة   بإنشاء نقابة المهن الف ١٩٧٤لسنة  ٦٧القانون رقم 

عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، الطعن فى قراراتها، وذلك بتقريـر  
  . موقع عليه منهم، ومصدق على التوقيعات فيه من الجهة المختصة

  

∗ ∗ ∗
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 لم –و المادة العاشرة ١٩٦٩لسنة  ٥٠المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 
   .ت تشريعيةتسجل عليهم تعديلا

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ        
gÃ�Ö]�Ü‰^e 

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]   

ذو القعـدة   ٨الموافـق   ١٩٩٨مارس سنة  ٧بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 
  ـه ١٤١٨سنة 

  رئيس المحكمة ...عوض محمد عوض المر/الدكتوربرئاسة السيد المستشار 
وفاروق عبد الـرحيم غنـيم   وعضوية السادة المستشارين محمد ولى الدين جلال 

وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمـد علـى   
  ..سيف الدين

 رئيس هيئة المفوضين...حنفى على جبالى/الدكتور/وحضور السيد المستشار

   أمين السر  ............................حمدى أنور صابر/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قضـائية   ١٥لسنة  ٢٤القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم  فى

  ..…دستورية "

    l]ð]†{{qý]  
أودع المدعى صحيفة هـذه الـدعوى قلـم كتـاب     ، ١٩٩٣يوليو سنة  ٤بتاريخ 

 ١٧٨من القرار بقانون رقـم   ١٣و١٠و٩طالبا الحكم بعدم دستورية المواد ، المحكمة
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبـت فيهـا   . الزراعىبشأن الإصلاح  ١٩٥٢لسنة 
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. أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيهـا ، وبعد تحضير الدعوى. الحكم برفض الدعوى
وقررت المحكمة إصدار الحكـم  ، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة

 فيها بجلسة اليوم 

í{{ÛÓ�]        
   والمداولة، بعد الاطلاع على الأوراق 

تتحصـل   -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
كان قد أقـام   -وبصفته مصفيا لتركة المرحومة جليلة بولس داوود  -فى أن المدعى 

ضد المدعى عليهم أمام محكمة جنـوب القـاهرة    ١٩٩٢لسنة  ١١٥١٨الدعوى رقم 
تضامنين بأن يدفعوا له مبلغ أربعمائة مدنى كلى طالبا الحكم بإلزامهم م ١٦الدائرة رقم 

وقـال  . وستين ألف جنيه وفوائده القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلاكفالـة 
شرحا لها أن الإصلاح الزراعى كان قد استولى منها على القدر الزائد على خمسـين  

قـد  و -ومقداره ثلاثة وعشرون فدانا من أجـود الأراضـى الزراعيـة    -فدانا للفرد 
 ٣٨٧٤ر٠٩٤أخطرها صندوق الأراضى الزراعية بأن التعويض المقدر لها مقـداره  

ويعتبـر بالتـالى   ، ولايمثل إيرادا حقيقيا لفدان واحد، وهو تعويض غير عادل، جنيها
دفع المدعى بعدم ، وأثناء نظر هذا النزاع. مصادرة لأموالها لاتجوز بغير حكم قضائى

بشأن  ١٩٥٢لسنة  ١٨٧من المرسوم بقانون رقم  ١٣و  ١٠و ٩دستورية أحكام المواد 
ليتخـذ المـدعى    ٧/١٠/١٩٩٣وقد أجلت المحكمة القضية لجلسة . الإصلاح الزراعى

وإن دفـع  ، وحيث إن المدعى. فأقام الدعوى الماثلة، إجراءات الطعن بعدم الدستورية
ن بشـأ  ١٩٥٢لسـنة   ١٧٨من المرسوم بقانون رقم  ١٣و١٠و٩بعدم دستورية المواد 

وكانت هذه المواد لاصلة لها بـالنزاع الموضـوعى باعتبـار أن    ؛ الإصلاح الزراعى
وأن ؛ أولاهما تنظم كيفية توزيع الأراضى المستولى عليها علـى صـغار الفلاحـين   

وأن ثالثتهما تـنظم  ؛ ثانيتهما تتعلق بإدارة أراضى الحدائق المستولى عليها واستغلالها
ويندرج تحتهـا فحـص   ، لمباشرة المهام التى حددتهاعمل اللجان التى شكلها القانون 

وكان من المقرر فى قضاء هـذه  ؛ ملكية وتحديد مايجب الاستيلاء عليه من الأراضى
ليس لازما أن يكـون  ، المحكمة أنه فى مجال بيان النصوص القانونية المطعون عليها

بطريـق غيـر    وإنما يكفى لتحديدها أن يكون المدعى قد أبان عنهـا ، تعيينها مباشرا
وكان المدعى قد نازع بدعواه الموضوعية فى مقدار التعويض المقـدر عـن   ؛ مباشر

فـإن النصـوص   ؛ ""وفقا للضريبة العقارية المربوطة بها "" الأراضى المستولى عليها 
تكون هـى  ، القانونية التى حدد بها المشرع مقدار هذا التعويض والأحكام التى تنظمه

. وبها يتحدد نطاق المصلحة الشخصـية المباشـرة فيهـا   ، محل الخصومة الدستورية
وحيث إن النصوص القانونية المدعى إضرارها بالمرحومة جليله بولس داوود فى شأن 

 -بعباراتها  -ورددتها ، هى التى حددها مصفى تركتها، الأموال المستولى عليها منها
بتعيين  ١٩٦٩لسنة  ٥٠ وجميعها تضمنها القرار بقانون رقم، صحيفة دعواه الدستورية

وكـان هـذا   ؛ حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية ومافى حكمهـا 
القرار بقانون بعد أن حظر على أى فرد أن يمتلك من الأراضـى الزراعيـة ومـافى    

وقرر كذلك ألا تزيـد  ؛ حكمها من الأراضى البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا
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ك الأراضى جملة ماتمتلكه هذه الأسرة ومع مراعاة الحد الأقصى على مائة فدان من تل
مقدار التعويض المسـتحق  ، قد حدد فى مادتيه التاسعة والعاشرة؛ لملكية كل فرد منها

وكانت مادته ؛ وكذلك كيفية أداء هذا التعويض، عن القدر الزائد على هذا الحد الأقصى
لاح الزراعى بالفصل فـى المنازعـات   الثالثة عشرة تعهد إلى اللجان القضائية للإص

وبها يتحدد ، فإن هذه المواد تكون هى المطعون عليها، الناشئة عن تطبيق ذلك القانون
وحيـث إن المـواد   . نطاق المسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيهـا 

 -: نصها الآتـى  ، المشار إليه ١٩٦٩لسنة  ٥٠المطعون عليها من القرار بقانون رقم 
الحـق   -وفقا لأحكام هذا القانون  -يكون لمن تستولى الحكومة على أرضه :  ٩مادة 

فى تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بهـا الأرض  
فى تاريخ الاستيلاء الاعتبارى عليها مضافا إليه قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغيـر  

لسـنة   ١٧٨ة بها مقدرة كلها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقـم  الثابتة والأشجار الكائن
فإذا كانت الأرض غير مربوطة بضريبة عقارية لبوارها أو كانت . المشار إليه ١٩٥٢

يتم تقدير ثمنها بمعرفـة اللجنـة   ، مربوطة بضريبة عقارية لاتجاوز فئتها جنيها واحدا
لتقدير نهائيا فور اعتماده مـن مجلـس   ويعتبر هذا ا، العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة

يؤدى التعويض النقدى المشار إليـه  :  ١٠مادة  .إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
فى المادة السابقة إلى المستولى لديه على عشرة أقساط سنوية تبدأ من تاريخ انقضـاء  

ائد عن هـذا  ولاتستحق أية فو -سنة زراعية كاملة على تاريخ التسليم الفعلى للأرض 
تختص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليهـا  :  ١٣مادة . التعويض

المشار إليه بالفصـل   ١٩٥٢لسنة  ١٧٨مكررا من المرسوم بقانون رقم  ١٣فى المادة 
واستثناء من أحكام قانون السلطة . فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون

محاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيـان المسـتولى   القضائية يمتنع على ال
عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقا لأحكـام  

وتحال فورا جميع القضايا المنظورة حاليا أمام جهـات القضـاء إلـى     -هذا القانون 
ويكون الطعن فى قـرارات اللجـان   . فيهااللجان المذكورة مادام باب المرافعة لم يقفل 

أمام إحدى دوائر  -خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار  -القضائية المشار إليها 
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التى عليها أن تصدر حكمها خلال فترة لاتجاوز 

النصـوص   وحيث إن المدعى ينعـى علـى  . الستين يوما من تاريخ تقديم الطعن إليها
منبـت  ، تقديرها لتعويض عن الأراضى الزراعية المسـتولى عليهـا  ، المطعون عليها

ذلك أن التعويض المطعون عليه مقدر على أساس سبعين مثل ، الصلة بقيمتها الحقيقية
، وهى ضريبة قديمة تمثل تقديرا جزافيا وعشوائيا لقيمة الأراضـى ؛ الضريبة العقارية

ومقسطا على آجال طويلة تفقد معها النقود قوتها ؛ ء عليهاغير معاصر لتاريخ الاستيلا
ويستحق قسطها الأول بعد انقضاء سنة زراعية كاملة على تاريخ الاسـتيلاء  ؛ الشرائية

بل متراخيا ورمزيا مجانبـا  ، فلايكون التعويض المقدر لها حالا؛ الفعلى على الأرض
 ٣٤و ٣٢مخالفا بالتالى للمـادتين  و، الأسس التى ينبغى أن يقوم عليها التعويض العادل

من الدستور التى كفل بها صون الملكية الخاصة المبرأة من شبهة الاستغلال، ولم يجز 
وهى قاعدة ينبغى تطبيقهـا فـى شـأن    ، نزع ملكيتها إلا وفقا لقانون ومقابل تعويض

لأنها تخرجها من ملك أصحابها بعمل من أعمال السـلطة  ، الأراضى المستولى عليها
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وماتقرر بنص المادة العاشرة المطعون عليها من أن . أنها فى ذلك شأن نزع الملكيةش
مؤداه امتناع جبـر الأضـرار   ، التعويض المقدر وفقا للقانون لاتستحق عنه أية فوائد

فضلا عن أن اللجان . الناجمة عن التأخير فى أداء التعويض أيا كانت مدة هذا التأخير
لمشرع بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيـق قـوانين   القضائية التى عهد إليها ا

، ولا استقلال، لاتعتبر غير مجرد لجان إدارية لاحصانة لأعضائها، الإصلاح الزراعى
ولئن أجاز المشرع الطعن فى قراراتها أمـام  . بما يباعد بينها ومفهوم القاضى الطبيعى

بل تنحصـر  ، تبر محكمة موضوعإلا أن جهة الطعن هذه لاتع، المحكمة الإدارية العليا
مهمتها فى تطبيق حكم القانون فى شأن الحقوق الموضوعية التى يعتبر فصل اللجـان  

ويحـول دون مباشـرة السـلطة    ، من الدستور ٦٨بما يناقض حكم المادة ، فيها نهائيا
والتى حجبها المشرع عنها بالنصوص ، ١٦٥القضائية لولايتها التى كفلها بنص المادة 

بعد أن سلبها بها سلطة الفصل فى منازعـات تـدخل أصـلا فـى     ، ن عليهاالمطعو
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيسا على . اختصاصها

سبق الفصل فى موضوعها بالحكمين الصادرين عن المحكمة العليا بجلستها المعقـودة  
. ""دسـتورية  "" ضائية عليـا  ق ٤لسنة  ١٣و  ٩فى الدعويين رقمى  ٥/٤/١٩٧٥فى 

سواء فى الدعوى الدستورية  -بأن مناعى المدعين : وحيث إن هذا الدفع مردود أولا 
 -قضائيا عليا  ٤لسنة  ١٣قضائية عليا، أم فى الدعوى الدستورية رقم  ٤لسنة  ٩رقم 

لم يكن لها من صلة بما إذا كان التعويض المقدر فى شأن الأراضى المستولى عليهـا  
بتعيـين حـد أقصـى لملكيـة الفـرد       ١٩٦٩لسنة  ٥٠ق أحكام القرار بقانون رقم وف

يعتبر عادلا فى مقداره متكافئا مع القيمة السوقية للقدر المستولى عليـه مـن   ، والأسرة
بل تنحصر مناعيهم فى أن المشـرع  ، هذه الأراضى وقت إخراجها من ملكية أصحابها

وأن الاسـتيلاء  ، زراعية سواء للفرد أو للأسرةماكان يجوز أن يتدخل لتحديد الملكية ال
على القدر الزائد على الحد الأقصى الذى عينه المشرع، يعتبر مصادرة منهيـا عنهـا   

كـان   -فى ردها على مناعيهم هـذه   -بأن المحكمة العليا : ومردود ثانيا . دستوريا
كيـة  قضاؤها واضحا فى أن الدستور فوض المشرع فى تحديـد الحـد الأقصـى للمل   

بما تولاه مـن تحديـد   ، وأن المشرع أعمل هذا التفويض؛ الزراعية دون قيد ولاشرط
وأن مـا ينعـاه   ؛ وإرساء لقواعد النظام الاشتراكى، لهذه الملكية ضمانا لإنهاء الإقطاع

غير صـحيح بعـد أن   ، المدعون من مصادرة المشرع للقدر الزائد على الحد الأقصى
وفق ، منه على أراضى زراعية تزيد على هذا الحدقرر المشرع تعويض من يستولى 

بأن المصادرة التى نفتها المحكمة العليا فى شـأن  : ومردود ثالثا . الأسس التى حددها
أساسـها أن  ، الأراضى المستولى عليها لمجاوزتها الحد الأقصى للملكيـة الزراعيـة  

. دولـة دون مقابـل  هى التى ينتقل بها المـال إلـي ال  ، المصادرة التى يعنيها الدستور
إذ ، ولاكذلك نزاع فى شأن مقدار التعويض المستحق عن الأراضى المسـتولى عليهـا  

، لا بأموال آلت إلى الدولة دون تعويض يقابل حق أصحابها فيهـا  -يتعلق هذا النزاع 
أو ؛ فلايخسـرون ، بل بما إذا كان التعويض عنها يعد عادلا قائما بالقسط وفقا للدستور

وحيث إن السلطة التى يملكها المشـرع فـي موضـوع    . فلايستوفون ، امنخسفا متدني
وكـان  ؛ فلايجـوز تخطيهـا  ، حدها قواعد الدستور باعتبارها قيد عليها، تنظيم الحقوق

، المشرع وإن جاز أن يعيد تنظيم أوضاع قائمة بما يكفل للمواطنين مصالحهم المباشرة
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أكثر أمنا ورقيـا وجمـالا ووعيـا     كتلك التى يقتضيها بناء مجتمعهم وتطويره ليكون
، إلا أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقـدها محتواهـا  ؛ ونظاما وأفضل بيئة

ذلك أن الملكية لايجـوز نزعهـا قسـرا بغيـر     ؛ ينبغى أن يقابل بتعويض عادل عنها
كذلك فإن كل تنظيم للملكية لايجوز أن يصل مداه إلى مايعتبر عقـلا افتئاتـا   ، تعويض

وحيث إن كـل  . وزوال المزايا التى تنتجها عملا، يها من خلال تقويض عناصرهاعل
كذلك فإن كل قيد . وبقدره، إنما ينال من حق يقابل هذا القيد، قيد على استعمال الملكية

، وأن يتمحض وسيلة ملائمة لتحقيقها، عليها ينبغى أن يوازن بالأغراض التى يتوخاها
وحيث إن . منطقية التى ينبغى أن يتخدها مضمونا وإطارافلايكون منفلتا عن الحدود ال

، قضـائية  ١لسـنة   ٣قضاء هذه المحكمة بحكمها الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 
يعتبر مترتبا علـى  ، كان قد خلص إلى أن الحق فى التعويض عن الأراضى الزراعية
ولايجوز بالتـالى  ، انزع ملكيتها جبرا عن أصحابها وفقا للقانون وفى الحدود التى بينه

من الدستور التى لم تشر إلى الحق فـى   ٣٧ولاأن تكون المادة ؛ أن يكون محل نزاع
ذلك أن ماعناه الدسـتور بهـا   . مدخلا إلى إهداره، التعويض عن الأراضى الزراعية

ينحصر فى تقرير مبدأ جواز تحديد الملكية الزراعية توكيدا لاتجـاه القضـاء علـى    
الح العمال والفلاحين الذين أضيروا من السيطرة التـى بسـطها   وضمان مص، الإقطاع

ولم يكن من شأنها بالتالى تنظيم القواعد التى يتم الاسـتيلاء  . على الأراضى الزراعية
اجتزاء بالقواعد الجوهرية التـى يقـوم   ، ولا بيان أسس التعويض عنها، على ضوئها

ضى امتناع نزعها جبـرا عـن   وأخصها أن صون الملكية الخاصة يقت، الدستور عليها
وأن مصادرتها مصادرة خاصـة لاتجـوز   ؛ أصحابها لغير منفعة عامة ودون تعويض

. مـن الدسـتور   ٣٦و  ٣٤و  ٣٢وجميعها أحكام انتظمتها المواد ، بغير حكم قضائى
إما أن ، وحيث إن الاستيلاء على الأراضى الزائدة على الحد الأقصى للملكية الزراعية

بتعيين  ١٩٦٩لسنة  ٥٠وقد انحاز القرار بقانون رقم . أو فعليا، عتباريايكون استيلاء ا
إلـى المفهـوم   ، حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية ومافى حكمها

الأول بما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته السادسة التى تقضى بأن الاستيلاء علـى  
يعتبر متحققا قانونا من وقت ، يلولتها إلى الدولةوكذلك أ، القدر الزائد من هذه الأراضى

وحيث إن مشروعية المصلحة . أيا كان تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها، نفاذ هذا القانون
وكـان صـون   ؛ حدها احتمال الضرر الأقل دفعا لضرر أكبر، فى مجال نزع الملكية

عليها ويحيط بها بما يهدد الدستور للملكية الزراعية مقيداً بألاتكون موطئا لاقطاع يمتد 
التـى تـرتكن    -وكان ضمان مصلحتهم هذه ؛ من يعملون فيها من العمال والفلاحين

وإن كان شرطا مبدئيا لمباشرة المشرع لسلطته فى مجـال   -لنصوص الدستور ذاتها 
مـؤداه تجريـد   ، إلا أن تحديد أقصى مايجوز تملكـه منهـا  ، تحديد الملكية الزراعية

مسـتوجبا  ، من ملكية أصـحابها  -فيما يجاوز هذا الحد  -ى عليها الأراضى المستول
ودون ذلك تفقـد  ؛ تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها

وحيـث إن مـايعتبر عـادلا    . بغير تعويض عادل يقابلهـا ، الملكية الخاصة مقوماتها
جامدة أو مقاييس تحكمية يـتم   لايتحدد على ضوء معايير، ومنصفا فى مجال التعويض

، وكلما تعلق الأمر بأراض زراعية جرد المشرع أصحابها منهـا . تطبيقها بآلية عمياء
وإنمـا يجـب أن   . يكون وهما، فإن افتراض تساويها جميعا أو حتى تقاربها فى قيمتها
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علـى  ، مايقابل قيمتها السوقية من التعويض -واستقلالا عن غيرها  -يتحدد لكل منها 
ويندرج تحتها فرص استثمارها التى كان يمكن ؛ ضوء العناصر التى ترتبط بمقوماتها

واتصالها بـالطرق  ؛ وموقعها من العمران؛ وحقوق الارتفاق التى تثقلها؛ توقعها عقلا
وخصائص تربتها ،ونطاق الأعمال المرصودة علـى  ؛ الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها

؛ ووسائل ريها وتكلفتها ومصـارفها ؛ ل التى تنبتهاونوع المحاصي؛ خدمتها وتطويرها
فلايكون تحريهـا  ، إلى غير ذلك من العناصر التى لاتنفصل عنها، وأشجارها ومبانيها

 Essentially ad hocبل واقعيا قدر الإمكـان  ، تصوريا أو جزافيا بعيدا عن حقائقها

factual inquiries استعمال الأموال  وبذلك وحده يتوازن الحق المجرد لكل فرد فى
بضرورة التخلى عنهـا لمصـلحة محـددة    ، التى يملكها فى الأغراض التى يستهدفها

 Clear andيقتضـيها خيـر الجماعـة وضـمان تطورهـا      ، ملامحها ولها شـأنها 

significant public benefit أن التعويض عن الأراضـى  ، وحيث إن ماتقدم مؤداه
يتحدد على ضوء الفائدة التـى تكـون الجهـة    الزراعية الزائدة على الحد الأقصى، لا

وإنما الشأن فى هذا التعـويض  ، الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها
تقديرا بـأن  ، ومالحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم، إلى مافاتهم من مغانم

عـن تجريـد   ثابتة لاعرضية، ناجمة جميعها ، تمثل مضار دائمة لاموقوتة، هذه وتلك
، فلايجبها إلا تعـويض يكـون جـابرا لهـا    ، ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها

من ، المطعون عليها ٩وحيث إن ماتنص عليه المادة . ولاينحل بالتالى تفريطا أو تقتيرا
أن مقدار التعويض عن الأراضى المستولى عليها يتحدد بمـا يعـادل سـبعين مثـل     

، المربوطة بها الأرض فى تاريخ الاستيلاء الاعتبارى عليها الضريبة العقارية الأصلية
: وذلك من وجوه متعـددة  ، لايعدو أن يكون تقديرا جزافيا منفصلا عن قيمتها السوقية

وإنمـا  ، أن الضريبة العقارية المشار إليها لاشأن لها بأصول الأموال محلهـا : أولها 
فلايكون هذا الإيـراد  ، استغلالها يتعلق فرضها بتقدير تصوره المشرع لإيراد نجم عن

أن الأموال المحملة بهذه الضريبة تتباين قيمتها فيما بينها على : وثانيها . إلا وعاء لها
ولايمكـن بالتـالى أن   ، ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة

كبيـر   يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها التى تؤثر فيها إلى حد
من بينها ما إذا كان أصـحابها يزرعونهـا   ، عناصر متعددة تتداخل فى مجال تقييمها

وحتـى   -أن الضريبة العقارية المشار إليهـا  : وثالثها . بأنفسهم أم يؤجرونها لغيرهم
، لايعاد النظـر فيهـا سـنويا    -بفرض جواز الرجوع إليها لتحديد التعويض المستحق 

أيا كـان موقعهـا وبغـض     -الأراضى الزراعية جميعها  وإنما يمتد تقديرها فى شأن
فلايكـون  ، مدها المشرع بعدئذ لمـدد تماثلهـا  ، سنين عشرا -النظر عن خصائصها 

وحيث إن الخوض فى دسـتورية بعـض   . التعويض المقدر على أساسها إلا تصوريا
صـوص  يفترض ابتداء انتفاء ارتباطها ارتباطا لايقبل التجزئـة بن ، النصوص القانونية

فـإن الحكـم   ، فإذا كان ارتباطها بهـا قائمـا  ، أبطلتها هذه المحكمة لمخالفتها الدستور
إذ لامحل للخوض فـى اتفاقهـا أو   ، بسقوطها يكون مقدما على الفصل فى دستوريتها

ترتيبا على زوال النصوص القانونية التـى  ، مخالفتها للدستور بعد انغلاق مجال عملها
ن مقدار التعويض المستحق عن الأرض الزراعية المستولى وحيث إ. كانت تستند إليها

وكانت مادته العاشرة التـى نعـى   ؛ من القانون ٩محددة عناصره بنص المادة ، عليها
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عليها المدعى مخالفتها للدستور لتقسيطها هذا التعويض على آجـال طويلـة ودون أن   
 ٩التجزئة بنص المـادة   ترتبط ارتباطا لايقبل، تستحق أية فوائد عن التأخير فى أدائه

فإن إبطال هذه المحكمة لنص هذه المادة التى يتعلق حكمها بأصل الحق ؛ السابقة عليها
، يفيد بالضرورة سقوط المادة التى تليها والتى تنظم شـروط اقتضـائه  ، فى التعويض

ويندرج تحتها أن يكون أداؤه متراخيا إلى مابعد انتهاء سـنة زراعيـة كاملـة علـى     
، وبلا فوائد عن مدد التـأخير ، ومقسطا، ء الفعلى على الأرض محل التعويضالاستيلا

وحيث إن ماينعاه المدعى من أن اللجان القضائية التى عهد إليهـا  . ولو استطال زمنها
بالفصل فى المسائل التـى  ، المشرع بمقتضى نص المادة الثالثة عشرة المطعون عليها

مردود بما جرى ، تكوينها ومفهوم القاضى الطبيعىتعد لجانا إدارية لايلتئم ، ناطها بها
"" قضـائية   ٧لسـنة   ٩عليه قضاء المحكمة العليا فى القضية المقيدة بجدولها بـرقم  

"" قضـائية   ٨لسـنة   ٤ثم هذه المحكمة فى القضية المقيدة بجدولها بـرقم  "" دستورية 
فصل دون سـواها  من أن هذه اللجان تعد جهة قضائية اختصها المشرع بال"" دستورية 

وأن قراراتهـا تعتبـر بالتـالى    ، فى المنازعات الناشئة عن قوانين الإصلاح الزراعى
 -وعملا بنص المادة الثالثة عشرة المشار إليهـا   -أحكاما قضائية يجوز الطعن فيها 

أمام المحكمة الإدارية العليا التى لاتنحصر ولايتها فى مجال نظر الطعون المعروضة 
ولكنها تمتد إلى تقدير ماإذا كان ، د تطبيق صحيح حكم القانون فى شأنهاعليها فى مجر

، الدليل فى شأن الوقائع المتنازع عليها مستمدا من أصول لها مصدرها مـن الأوراق 
  ومنتجا فى إثباتها ، محمولا عقلا عليها

h^f‰ù]�å„ã×Ê  
�í{ÛÓ�]�kÛÓuV  :ن القرار بعدم دستورية مانصت عليه المادة التاسعة م :أولا

بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فـى الأراضـى    ١٩٦٩لسنة  ٥٠بقانون رقم 
وفقا لأحكام  -من أن يكون لمن تستولى الحكومة على أرضه ، الزراعية ومافى حكمها

الحق فى تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبة العقاريـة الأصـلية    -هذا القانون 
بسـقوط نـص المـادة     :ثانيـا . الاستيلاء الاعتبارى المربوطة بها الأرض فى تاريخ

العاشرة من هذا القراربقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أسـاس  
إلزام الحكومـة   :رابعا. برفض ماعدا ذلك من طلبات المدعى :ثالثا. الضريبة العقارية

  . المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
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T�I�ÜÓ£]��…�^’Ö]�íÖç×èù]�ífè†•�áçÞ^Î�àÚ�±æù]�ì�^¹]�íè…çj‰��Ý‚Ãe
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íéÞçÞ^ÏÖ]�ì�^¹]�íÖ^uVV 
الغـى   ١٩٨لسـنة   ٢٢٨قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقـم  

  .اء ضريبة الأيلولةبإلغ١٩٩٦لسنة  ٧٢٢بالقانون رقم 

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ 

gÃ�Ö]�Ü‰^e 

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]  

شعبان ..... الموافق  ١٩٩٨م سنة ١٩٩٨ديسمبر سنة  ٥بالجلسة العلنية المنعقدة 
  ـه١٤١٩سنة 

  رئيس المحكمة...... محمد ولى الدين جلال/ برئاسة السيد المستشار الدكتور
عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد علـى وعبـد    فاروقوعضوية السادة المستشارين 

 .الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد االله
  رئيس هيئة المفوضين ..عبد الوهاب عبد الرازق حسن/وحضور السيد المستشار

  أمين السر  .............................حمدى أنور صابر/ وحضور السيد 

‚‘_îiû]�ÜÓ£]�l…  
 ١ ٥لسـنة   ٢٨فى القضية المقيدة بجدول المحكمـة الدسـتورية العليـا بـرقم     

ضرائب  ٢٢الدائرة  -دستورية بعد أن أحالت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "قضائية
  ...…...ضرائب كلى جنوب القاهرة ٦٦لسنة  ٤٣٤٥ملف الدعوى رقم  -

l]ð]†{{qý]  
رد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعـن رقـم   ، و١٩٩٣أغسطس سنة  ٤بتاريخ 

بعد أن قضت محكمة جنـوب القـاهرة   ، ضرائب كلى جنوب القاهرة ٦٦لسنة  ٤٣٤٥
بوقف الطعن لحين الفصل فى  ١٩٩٣يونيه  ٣٠بجلسة " ضرائب ٢٢الدائرة "الابتدائية 

 وقدمت هيئة. ١٩٨٩لسنة  ٢٢٨من القانون رقم  ١٧دستورية الفقرة الثانية من المادة 
أودعت ، وبعد تحضير الدعوى. قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى

، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسـة . هيئة المفوضين تقريراً برأيها
  وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 
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í{{ÛÓ�]  
  والمداولة ، بعد الاطلاع على الأوراق 

تتحصل فى أن  -على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
عـدا  ، كانت قد توفيت دون وارث لها، رونق هانم اركو على التركية الجنسية/ السيدة

وذلك وفقاً لقضـاء المحكمـة الأهليـة للحقـوق     ، يوسف طرخان/ ابنها بالتبنى السيد 
مصرية فى استانبول فـى  المصادق عليه من القنصلية ال ٤٥لسنة  ١٨٠١بحكمها رقم 

وقد اشتملت تركتها على أطيان زراعية مسـاحتها فـدانان   . ١٩٦٢من فبرايرسنة ١٥
وإذ قـدرت مأموريـة الضـرائب    ، وأربعة قراريط وسبعة عشر سهماً كائنة بمصـر 

فقد طعن ابنها بالتبنى على هـذا  . جنيهاً  ١٨٥٢ر٢٨٤المختصة صافى تركتها بمبلغ 
اعتماد التقدير الخاص  ١٩٦٦من فبرايرسنة ٢٧عن قررت فى إلا أن لجنة الط، القرار

، ولم يرتض وزير المالية ذلـك . واعتبار الطاعن ابناً بالتبنى لمورثته ، بأصول التركة
ضرائب كلـى   ١٩٦٦لسنة  ٤٣٤٥فطعن على قرار لجنة الطعن من خلال دعواه رقم 

حال أن بنوتـه  ، عا للمتوفاةناعياً على قرارها اعتباره الابن بالتبنى فر، جنوب القاهرة
، وكان يتعين بالتالى أن يأتى متأخراً بعد الفروع والأصـول والأزواج ، لها غير حقيقية

وأن يزاد الرسم على مايؤول إليه من تركتها إلى أربعة أمثال باعتباره مشمولاً بعبارة 
 ـ" ومن عداهم من الورثة" ى مـن  المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الأول

وإذ صـدر قبـل   . بفرض رسم أيلولة على التركـات  ١٩٤٤لسنة  ٢٤١القانون رقم 
الفصل فى النزاع الموضوعى قانون جديد هو قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقـانون  

وكانت الفقرة الثانية من المادة ، متوخياً إعادة تنظيم أوضاعها، ١٩٨٩لسنة  ٢٢٨رقم 
بأنه فيما عدا الحالات التى تم فيها ربط رسم الأيلولـة  تقضى ، الثالثة من مواد إصداره
تحدد قيمة عناصـر التركـة   ، بصفة نهائية ١٩٤٤لسنة  ٢٤١المفروض بالقانون رقم 

وكـان  ؛ والضريبة المستحقة على كل وارث أو مستحق فيها وفقاً لأحكام هذا القـانون 
ن بالتبنى يعتبر فرعـاً  مانصت عليه الفقرة الثانية من مادته السابعة عشرة من أن الاب

قد دل علـى  ، إذا كان قانون الأحوال الشخصية للمورث الأجنبى يجيز التبنى، للمورث
ومن ثم فقد ، هى ذاتها التى تنطبق بالنسبة إليه، أن الشرائح الضريبية الخاصة بالفروع

أحالت محكمة الموضوع أوراق الدعوى الموضوعية المطروحة عليها إلى المحكمـة  
مـن   ٢٩من المـادة  ) أ ( ية العليا للفصل فى دستورية تلك الفقرة عملا بالبند الدستور
وماجعل أدعياءكم ( وذلك بعد أن تراءى لها أن تلك الفقرة تناهض قوله تعالى ، قانونها

أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واالله يقول الحق وهو يهدى السبيل ادعوهم لآبـائهم هـو   
، وأن الابن بـالتبنى  )ا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم أقسط عند االله فإن لم تعلمو

ولا أن يعامل وفقا للشرائح الضريبية التى اختص بهـا  ، لايجوز أن يلحق بالإبن نسبا
 ١٧المشرع الفروع والأصول والأزواج والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من المـادة  

بإلغـاء   ١٩٩٦لسـنة   ٧٢٢رقم وحيث إنه ولئن كان القانون . من قانون هذه الضريبة
ونـص فـى مادتـه    ، قد صدر أثناء نظر الدعوى الدستورية الراهنة، ضريبة الأيلولة

الثانية على أن يتجاوز فى جميع الأحوال عما لم يسدد من رسم الأيلولة الـذى كـان   
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ومن ضريبة الأيلولة المفروضة بالقانون رقم  ١٩٤٤لسنة  ٢٤١مفروضا بالقانون رقم 
، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المشرع لقاعـدة  ١٩٨٩لسنة  ٢٢٨

، لايحول دون الطعن عليها من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذهـا ، قانونية بذاتها
وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليـه تتحقـق بإبطالهـا مصـلحته الشخصـية      

هو سريانها على الوقائع التى تتم ، انونيةذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة الق، المباشرة
فإذا استعيض عنهـا بقاعـدة قانونيـة    ، خلال الفترة من تاريخ العمل بها وحتى إلغائها

ويقف سريان القاعدة القديمـة  ، سرت القاعدة الجديدة من الوقت المحدد لنفاذها، جديدة
فما نشأ مـن  ، اعدتينمن تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من الق

، وجرت آثارها خلال فتـرة نفاذهـا  ، المراكز القانونية فى ظل القاعدة القانونية القديمة
المشـار   ١٩٩٦لسـنة   ٧٢٢إذ كان ذلك وكان القانون رقم . يظل محكوما بها وحدها

قد نص على التجاوز عمالم يسدد من ضريبة الأيلولة المفروضة بالقـانون رقـم   ، إليه
وكان مؤدى هذا التجاوز هو النزول عن اقتضاء ، على ماسلف بيانه ١٩٨٩لسنة  ٢٢٨

فإن بحث دستورية الفقـرة الثانيـة مـن    ؛ وهو مايعنى قيام الحق فيها ابتداء، الضريبة
وحيث . يكون لازما  - -رغم إلغائه  - ١٩٨٩لسنة  ٢٢٨من القانون رقم  ١٧المادة 

فـى تطبيـق    -رون شرعاً فروعاً لمورثهم إن الفصل فيما إذا كان الأبناء بالتبنى يعتب
وخاضعين بالتالى للقواعد ذاتها التى يجوز إعمالها ضريبياً فـى   -قانون تلك الضريبة 
أن يكون سـريان قـانون الضـريبة     -وعقلاً  -يفترض ابتداء ، شأن هؤلاء الفروع

فـإذا  ، اًجائزاً دستوري -والمتبنين من بينهم  -المطعون عليها فى شأن المخاطبين بها 
فإن ، بل يزيل أصل الحق فيها، كان بنيان هذه الضريبة لايقيمها على سند من الدستور

وحيث إن . يسقط تبعا لانهدام وجودها، ماتفرع عنها أو اتصل بها من القواعد القانونية
، تنص ١٩٨٩لسنة  ٢٢٨المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 

ضريبة على صافى مايؤول من أموال إلى كل وارث أو مستحق فـى  على أن تفرض 
وتستحق هـذه الضـريبة مـن    ، تركة من يتوفى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون

أولاً جميـع الأمـوال العقاريـة    : تشمل الضريبة ، وعملاً بمادته الثانية. تاريخ الوفاة
ث مصرياً سواء أكـان مقيمـاً   والمنقولة الموجودة فى مصر وخارجها إذا كان المور

ثانيا جميع الأموال العقارية الموجودة فى مصر إذا كان المـورث  . بمصر أم بالخارج
ثالثاً جميع الأموال المنقولة الموجودة فى مصـر إذا كـان   . أجنبياً أيا كان محل توطنه
أو وحيث إن المشرع قد دل بذلك على أن محل الضـريبة  . المورث أجنبياً متوطناً فيها

إذا كان من تركهـا  ، ينصب على الأموال العقارية والمنقولة أيا كان موقعها، وعاءها
دخلت أمواله العقارية الموجـودة  ، فإن كان أجنبيا. مصريا ولو كان مقيما فى الخارج

ولاتشـمل الضـريبة   . فى مصر فى وعاء الضريبة أيا كان المكان الذى يقيم فيه عادة
وحيـث إن التطـور   . فى مصر إلا إذا كان متوطنـا فيهـا  أمواله المنقولة الموجودة 

يدل على أن أولاهمـا فرضـها   ، التاريخى لكل من ضريبة التركات وضريبة الأيلولة
، على التركة فى مجموع عناصـرها  ١٩٥٢لسنة  ٩٥١المشرع بالمرسوم بقانون رقم 

قيمتهـا   ومن ثم كان وعاؤها منصرفا إلى صافى. وقبل تجزئتها وتوزيعها على الورثة
وذلك على خلاف ثانيتهما التى قرر المشرع سريانها فى شأن صـافى  ، كوحدة متكاملة

o b e i k a n . c o m



 

 

�
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز �� �� �� � ٣٠٤  
  ١٩٩٨الصادرة في عام  الأحكام

 

وقـد كـان   ؛ نصيب كل وارث أو مستحق فى الأموال التى خلفها المتوفى بعد قسمتها
فرضهما منتقدا سيما وأن ضرائب التركات لم تكن من بين النظم الماليـة والضـريبية   

بل أن مجلس الشورى فى مناقشـاته  . د الفتح الإسلامىالتى طبقها العرب فى مصر بع
وعلى ماهو ثابت بمضابط الجلسـات   -لهذا الموضوع إبان دور انعقاده العادى التاسع 

ذهب أغلب المتحدثين فيه إلى مهاجمة مبـدأ   - ٥/٢١/١٩٨٨إلى  ٣خلال الفترة من 
يس مـن مقاصـد   إذ ل، فرض كل من هاتين الضريبتين لتأثيرهما السلبى على التنمية

فضـلا عمـا   ، بل يتعين أن تكون جاذبة لقـواه ، الضريبة أن تكون طاردة للاستثمار
يصاحب فرضهما من عيوب عملية تدفع بالممولين فى نزاع متصل مع جهـة الإدارة  

بل ، فلايتعففون، بل تمسكها إضرارا بهم، ولاتفرج خلالها عن تركتهم، يمتد سنين عددا
إلا باطل ، لمصالح المرسلة أو بالتكافل الاجتماعى للدفاع عنهاوليس التذرع با، يتكففون

والمواريث من حـدوده التـى   ، فاالله سبحانه أعلم أين تكون المصلحة. ألبس ثوب الحق
، بل إن أمـن كـل مـواطن   )  تلك حدود االله فلاتقربوها ( لايجوز لمؤمن أن يقربها 

والقول بأن الدولـة  ، دده الشرعيقتضى ألا يؤول جهده وماله إلى من لم يرده أو من يح
ولايتصور ، لايستقيم، يجب أن تبسط يدها إلى هؤلاء الذين أفلتوا بثرواتهم من قبضتها

أن يفرض المشرع ضريبة جديدة كجزاء على تهرب الـبعض مـن ضـرائب سـبق     
، وحيث إن أحكام الشريعة الإسلامية هى التى تعين الورثة وتحدد أنصـباءهم . فرضها

، وكانت هذه الأحكام جميعها قطعية الثبوت والدلالـة ، انتقال ملكيتها إليهموتبين قواعد 
بل يعتبر مضـمونها سـاريا فـى شـأن     ، فلا يجوز تحويرها أو الاتفاق على خلافها

بل ولو اتفقوا جميعا على تطبيـق قـانون   ، ولو كانوا غير مسلمين، المصريين جميعا
مية تعتبر مرجعا نهائيا فى كل مايتصـل  أن الشريعة الإسلا، وكان ماتقدم مؤداه. ملتهم

ونطـاق  ، ومن بينها ماإذا كان الشخص يعتبر وارثا أم غيـر وارث ، بقواعد التوريث
إذ يقوم الورثة ، ونصيب كل منهم فيها، الحقوق المالية التى يجوز توزيعها بين الورثة

يعهـا  ويحلون محله فى مجموعهـا، وبمراعـاة أن توز  ، مقام مورثهم فى هذه الحقوق
ولايخول مورثهم سلطة عليهـا  ، شرعا لايجعلها لواحد من بينهم يستأثر بها دون سواه

وليكون مال الأسرة بين آحادهـا بمـا   ، فيما يجاوز ثلثها ليوفر بثلثيها حماية للأقربين
فلايتعـداها  ، وتلك حدود االله تعالى التى حتم التقيد بها. يوثق العلائق بينهم و لايوهنها

وفى ذلك يقول تعالى حملا على إعمـال قواعـد المواريـث وفقـا     . هاأحد بمجاوزت
وحيث إن قضـاء المحكمـة   )  واالله بكل شئ عليم، يبين االله لكم أن تضلوا(لمضمونها 

بعد تعديلها فى -الدستورية العليا مطرد على أن مانص عليه الدستور فى مادته الثانية 
إنمـا  ، المصدر الرئيسى للتشـريع من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى  -١٩٨٠سنة 

يتمخض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحـراه وتنـزل   
ومن بينها قـانون ضـريبة الأيلولـة     -عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل 

فـلا يجـوز    -المطعون على بعض أحكامها  ١٩٨٩لسنة  ٢٢٨الصادر بالقانون رقم 
باعتبـار أن  ، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتهـا ، لنص تشريعى

لأنها تمثـل مـن الشـريعة    ، هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً
ومـن غيـر   . الإسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التى لاتحتمل تأويلاً أو تبديلاً
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إذ هى عصـية علـى   ، ا تبعاً لتغير الزمان والمكانالمتصور بالتالى أن يتغير مفهومه
وتنصب ولاية المحكمـة  . أو الالتواء بها عن معناها، ولايجوز الخروج عليها، التعديل

وتغليبها على كـل قاعـدة قانونيـة    ، على مراقبة التقيد بها، الدستورية العليا فى شأنها
أحكـام الشـريعة   ، ذه القواعدتقدم على ه، ذلك أن المادة الثانية من الدستور. تعارضها

إذ هى إطارها العام، وركائزها الأصيلة التـى  ، الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية
وإلا اعتبر ؛ تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها

غير المقطوع ولاكذلك الأحكام الظنية . ذلك تشهياً وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة
، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولاتمتد لسـواها ، بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً

، لضـمان مرونتهـا وحيويتهـا   ، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان
تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصـالحهم المعتبـرة   ، ولمواجهة النوازل على اختلافها

على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعـاً فـى   ، يعطل بالتالى حركتهم فى الحياةولا، شرعاً
متحرياً منـاهج  ، ملتزماً ضوابطها الثابتة؛ إطار الأصول الكلية للشريعة بما لايجاوزها

كافلاً صـون المقاصـد   ، والقواعد الضابطة لفروعها، الاستدلال على الأحكام العملية
. حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمـال  العامة للشريعة بما تقوم عليه من

أنها تربط بـين  ، وحيث إن البين من النصوص التى نظم بها المشرع ضريبة الأيلولة
ومايتصل بها من اغتناء ينجم عن تلك الحقوق الماليـة  ، استحقاقها وواقعة الوفاة ذاتها

الله تعالى محدداً لكل مـنهم  لتؤول لورثته وفقا لقواعد آمرة بينها ا، التى تركها المتوفى
وبما ، نصيبا مفروضاً يصلهم بالمتوفى باعتبارهم أحق من غيرهم بالأموال التى خلفها

هى  -التى فصلها القرآن الكريم  -تقديراً بأن أنصبتهم هذه ، لاظلم فيه لأحد من بينهم
حـدوده   ليظل مقدارها ثابتا باعتبارها مـن .التى اقتضاها عدل االله ورحمته بين عباده 

، فلاتتغيرضوابطها بتغير الزمان والمكان، وإلا كان باغيا، التى لايجوز لأحد أن يقربها
بل يكون أمرها ، ولابما يطرأ على الناس من أوضاع جديدة تمليها عاداتهم أو أعرافهم

وحيث إن تقرير قواعد جامدة تتحدد على ضوئها حقوق الورثـة  . عصيا على التعديل
يعنى أن تخلص لذويها فلاينازعهم غيرهم فيها أو ، فيها أو نقصان الشرعية دون زيادة

فيمـا عـدا   ، وإلا كان وارثا إضافيا على غير مقتضى الشرع، يزاحمهم أحد فى طلبها
من حقوق شرعية تتمثل فيما يكون لازما  -سابقا على توزيعها  -مايخرج من التركة 

من ديون أو تنفيذا لوصـاياه فـى   لتجهيز وتكفين ونقل ودفن المورث أو سداد ماعليه 
وحيث إن االله عزوجل ماشـرع حكمـا إلا لتحقيـق    . الحدود التى تجوز فيها الوصية

وما أهمل مصلحة اقتضتها أحوالهم دون أن يورد فـى شـأنها حكمـا    ، مصالح العباد
ليس إلا مصلحة متوهمة لا اعتبـار  ، وكان ماعداها من المصالح التى تناقضها؛ يكفلها

أن ، وكان أمراً مقضـيا ؛ ل إلى أن تكون تشهيا أو انحرافا، فلا يجوز تحكيمهاأدخ، لها
ومطلوبـا بالتـالى طلبـا لازمـا     ، يكون مأموراً به وجوبـا ، مايعتبر مفروضا شرعاً

لايتعلق أصـلا إلا  ، وحيث إن وعاء ضريبة الأيلولة محل النزاع الماثل. لاترخص فيه
لية التى خلفها مورثهم بعد توزيعها عليهم بما يؤول لكل وارث من صافى الحقوق الما

وكان مؤدى ذلك اقتطاع جزء من تلك الأنصبة عن طريـق  ؛ وفقا لأنصبتهم الشرعية
هذه الضريبة ومقاسمة الدولة للورثة فى حقوق قصرها الشرع عليهم لتهدر بذلك نص 
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فى الشـريعة  المادة الثانية من الدستور التى ترد التشريعات جميعها إلى القواعد الكلية 
علـى  ، وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد كذلك. الإسلامية المقطوع بثبوتها ودلالتها

و  ٦١وعلى ماتنص عليه المادتان  -أن الضريبة التى يكون أداؤها واجباً وفقا للقانون 
ويقوم تنظيمها علـى أسـس   ، هى التى تتوافرلها قوالبها الشكلية -من الدستور  ٩١١

وبشرط أن تكون ، وتبرر بمضمونها فرضها على المخاطبين بها، موضوعية تقتضيها
وحيـث إن العدالـة   . من الدسـتور  ٣٨العدالة الاجتماعية إطاراً لها وفقا لنص المادة 

على ، وكان مضمونها قد يتبدل بتغير الزمان والمكان، الاجتماعية وإن تعددت صورها
دل فى بيئة بذاتها، وخلال زمـن  ضوء القيم التى ارتضتها الجماعة لمفهوم الحق والع

وبوجـه  ، إلا أن تطبيقاتها فى نطاق الضريبة تشى ببعض ملامحهـا الأصـيلة  ، معين
أن يكون ممكنا عقلاً ربط عبئهـا بـالأغراض   : أولاهما : خاص من خلال زاويتين 

ألايكون فرضها قـد تـم   : ثانيتهما . الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المقصودة منها
وحيث إن البين مـن مضـابط جلسـات    . بحقوق ينبغى أن تخلص لأصحابها  إخلالا

أن وطأة ضريبة الأيلولة على المخـاطبين بهـا   ، مجلس الشورى السابق الإشارة إليها
بل تظهر جوانبها السلبية فيما قام الدليل عليه من أنها لاتوفر ، لاتقابلها مصلحة مبررة

ولا لقيمـة  ؛ دخار روافدهما من الثقة والاطمئنـان ولا للاستثمار أو الا؛ للتنمية أسبابها
كذلك فإن فرضها طريق إلى مزالق لها خطرها، من بينهـا أن  . العمل مناخها الملائم

فإن مايبقى بعد الضريبة مـن  ، فإذا تعذر تجنبها، الأموال محلها يتم تسريبها توقيا لها
اً بعد انتقالها بالميراث إلـى  هذه الأموال يظل ثروة خامدة خوفاً من تعقبها ظلماً وبهتان

سواء باعتبارها مصدراً لتمويل ، بل إن ماكانت الدولة تتوقعه من تلك الضريبة .آخرين
غدا وهما وسرابا بالنظر إلى ضـآلة  ، احتياجاتها أوبوصفها أداة تيسر توزيعها للثروة

بـل  ، لايترتب عليها تركيـز الثـروة   -وهى الوفاة  -حصيلتها ولأن واقعتها المنشئة 
إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة كفل حمايتها لكل  -وحيث إن الدستور . تفتيتها 

وفـى  ، ولم يجز المساس بها إلا على سـبيل الاسـتثناء   -وطنياً كان أم أجنبياً  -فرد 
ليخـتص صـاحبها دون غيـره بثمارهـا ومنتجاتهـا      ، الحدود التى يقتضيها تنظيمها

، ولايناجز سلطته فى شأنها من ليس بيده سند ناقل لهـا ، دفلايرده عنها معت، وملحقاتها
وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التى تُعينها علـى  ، ليعتصم بها من دون الآخرين

وتقيها تعرض الأغيار لها سواء كان ذلك بنقضـها أو بانتقاصـها مـن    ، أداء دورها
ولا أن يغيـر مـن   ، هاولم يعد جائزا بالتالى أن ينال المشرع من عناصـر ؛ أطرافها

أو يقيـد  ، ولا أن يفصلها عن أجزائها أو يدمر أصلها، طبيعتها أو يجردها من لوازمها
. من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعيـة 

وافتئاتا على ، ويكون العدوان عليها غصبا، ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية
وحيث إن الدستور يعتبر مآبـاً لكـل سـلطة وضـابطاً     . ا أدخل إلى مصادرتهاكيانه

والأصل فى النصوص التى يتضمنها أنها تؤخذ باعتبارهـا مترابطـة فيمـا    . لحركتها
ويكفل اتساقها فـى إطـار وحـدة عضـوية     ، بينها، وبما يرد عنها التنافر والتعارض

اتها لازماً، وكان الدستور إذ نص بل تجعل تناغم توجه، ولاتفرق بين أجزائها، تضمها
وأن حمايتها تمتد إلى حق الإرث ، على أن الملكية الخاصة يجب صونها ٣٤فى المادة 
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فقد دل بذلك على أن مايؤول للعباد ميراثاً فـى حـدود أنصـبتهم    ، ليكون مكفولاً بها
متـى   وحيث إنه. يعتبر من عناصر ملكيتهم التي لايجوز لأحد أن ينال منهاً، الشرعية

وكان فرض ضريبة الأيلولة بالمادة الأولى من القـانون سـالف الـذكر    ، كان ماتقدم
فقد غدا متعيناً الحكم بعدم ، من الدستور ٩١١و١٦و٨٣و٤٣و٢مصادماً لأحكام المواد 

وإذ كانت باقى نصوص هذا القانون ترتبط ارتباطا لايقبل التجزئة بـنص  ، دستوريتها
   .ا لذلكمادته الأولى فإنها تسقط تبع

h^f‰ù]�å„ã×Ê  
��í{ÛÓ�]�k{ÛÓuV     بعدم دستورية المادة الأولى من قـانون ضـريبة الأيلولـة

  . وبسقوط باقى مواده١٩٨٩لسنة  ٢٢٨الصادر بالقانون رقم 
  

∗ ∗ ∗  
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íéÞçÞ^ÏÖ]�ì�^¹]�íÖ^uVV 
 ١٩٥٢سـنة   ١٧٨المادة الخامسة  والسادسة من المرسوم بقانون رقم 

   .لم تسجل عليهم تعديلات تشريعية -بشأن الإصلاح الزراعى
لم  – ١٩٦١سنة  ١٢٧المادة الرابعة  والخامسة من القرار بقانون رقم 

   .تسجل عليهم تعديلات تشريعية

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ 

egÃ�Ö]�Ü‰^ 

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]   

صفر سـنة   ١١الموافق  ١٩٩٨يونيو سنة  ٦بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 
  ـه ١٤١٩

  رئيس المحكمة ...عوض محمد عوض المر/ ر الدكتوربرئاسة السيد المستشا
محمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميـد خـلاف   وعضوية السادة المستشارين 

د الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصـير والـدكتور عبـد    وفاروق عب
 .المجيد فياض

 رئيس هيئة المفوضين....حنفى على جبالى/ الدكتور /وحضور السيد المستشار 

   أمين السر  ............................حمدى أنور صابر/ وحضور السيد 
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îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قضـائية   ٦لسـنة   ٢٨كمة الدستورية العليا برقم فى القضية المقيدة بجدول المح

  ...….دستورية"

qý]{{l]ð]†� �
محمد محمد المرجوشى صحيفة هـذه  / أودع السيد ، ١٩٨٣يوليو سنة  ٩بتاريخ 

من  ١٣و  ١٢و  ٦و  ٥طالبا الحكم بعدم دستورية المواد ، الدعوى قلم كتاب المحكمة
مـن   ٥و  ٤والمادتين ، لزراعىبشأن الإصلاح ا ١٩٥٢ة  ١٧٨المرسوم بقانون رقم 

، بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعـى  ١٩٦١سنة  ١٢٧القرار بقانون رقم 
بتعيين حـد أقصـى    ١٩٦٩لسنة  ٥٠من القرار بقانون رقم  ٢١و  ١٠و  ٩والمواد 

مع مـاطرأ عليهـا مـن    ، لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية ومافى حكمها
، ٣/٧/١٩٨٧وإذ توفى المدعى بتـاريخ  . بها من نصوص تكملها وما يلحق، تعديلات

وقدمت هيئة قضايا الدولة مـذكرة طلبـت فيهـا    . فقد واصل ورثته السير فى الدعوى
أودعـت  ، وبعد تحضير الدعوى. واحتياطيا برفضها، الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى

، ين بمحضـر الجلسـة  ونظرت الدعوى على النحو المب. هيئة المفوضين تقريراً برأيها
  وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 

í{{ÛÓ�]  
  والمداولة ، بعد الاطلاع على الأوراق

تتحصـل   -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
مدنى كلى أمام محكمـة   ١٩٨٣لسنة  ٧٤٢٦فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يـؤدوا لـه   ، ة الابتدائيةجنوب القاهر
التعويض العادل والريع المستحق عن الأطيان الزراعية التى استولت عليها الحكومـة  

 -أثناء نظر دعواه الموضوعية  -وإذ دفع المدعى . إعمالا لقوانين الإصلاح الزراعى
؛ ١٩٥٢سنة  ١٧٨من المرسوم بقانون رقم  ١٣و  ١٢و  ٦و  ٥بعدم دستورية المواد 

بتعديل بعض أحكام قـانون   ١٩٦١سنة  ١٢٧من القرار بقانون رقم  ٥و  ٤والمادتين 
 ١٩٦٩لسـنة   ٥٠من القرار بقانون رقم  ٢١و  ١٠و  ٩والمواد ؛ الإصلاح الزراعى

وكانـت  ؛ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية ومافى حكمها
، فقد خولته رفع الدعوى الدستورية بشأنها، حكمة الموضوع قد قدرت جدية هذا الدفعم

وهـى شـرط لقبـول الـدعوى      -وحيث إن المصلحة الشخصية المباشـرة  . فأقامها
وذلك ، مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى -الدستورية 

لازمـا  ، لتى تُدعى هذه المحكمـة لحسـمها  بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية ا
وكان المدعى قد طلـب فـى دعـواه    ؛ للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها

الموضوعية تعويضه عن الأراضى المستولى عليها منـه وفقـا لقـوانين الإصـلاح     
، الزراعى محددا مقدار هذا التعويض على ضوء ثمن مثلها وقـت الاسـتيلاء عليهـا   

وكانت النصوص القانونية التى عينهـا  ؛ ع المستحق عنها ومايستجد منهفضلا عن الري
من  ٦و  ٥هى التى تضمنتها المادتان ، المشرع مبينا بها أسس هذا التعويض ومقداره
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من  ٥و  ٤والمادتان ؛ بشأن الإصلاح الزراعى ١٩٥٢سنة  ١٧٨المرسوم بقانون رقم 
فـإن هـذه   ؛ كام هـذا القـانون  بتعديل بعض أح ١٩٦١سنة  ١٢٧القرار بقانون رقم 
وكذلك ، هى التى يتحدد على ضوئها موضوع الخصومة الدستورية، النصوص وحدها

المـدفوع   - ١٠و  ٩ولا كذلك نص المادتين . نطاق المصلحة الشخصية المباشرة فيها
بتعيين حد أقصى لملكية  ١٩٦٩لسنة  ٥٠من القرار بقانون رقم  -بمخالفتهما للدستور 

رد فى الأراضى الزراعية ومافى حكمها؛ ذلك أن قضاء هذه المحكمة فـى  الأسرة والف
الصادر عنها بجلستها المعقـودة فـى   " دستورية " قضائية  ١٥لسنة  ٢٤الدعوى رقم 

إلـى الحكـم   : ، كان قد انتهى أولا ١٩/٣/١٩٩٨، والمنشور فى الجريدة ٧/٣/١٩٩٨
انون من أن يكون لمن استولت من هذا القرار بق ٩بعدم دستورية مانصت عليه المادة 

الحق فى تعويض نقدى يعادل سـبعين مثـل    -وفقا لأحكامه  -الحكومة على أرضه 
وثانيا . الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض فى تاريخ الاستيلاء الإعتبارى

بسقوط نص المادة العاشرة من هذا القرار بقانون فى مجـال تطبيقهـا فـى شـأن     : 
وإذ كان حكمها هذا يعتبر قولا فصـلا  . لمقدر على أساس الضريبة العقاريةالتعويض ا

فإن النعى على هاتين ، لايقبل تأويلا أوتعقيبا من أية جهة فى شأن المسائل التى تناولها
وهو مـالايجوز بعـد أن صـارت    ، يكون عودا على بدء، المادتين مخالفتهما للدستور

. إلا لهـوا ، فلايكون الرجوع إليها بعد حسمها، الخصومة الدستورية فى شأنهما منتهية
من المرسوم بقانون رقم  ١٣و  ١٢ولامصلحة للمدعين كذلك فى الطعن على المادتين 

، التى تخول أولاهما الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مباشرة أعمال ١٩٥٢سنة  ١٧٨
وتقـرر  . ا للقانونإلى أن يتم توزيعها وفق، الاستيلاء وإدارة الأراضى المستولى عليها

ثانيتهما تشكيل لجان فرعية تقوم بأعمال الاسـتيلاء وحصـر الأراضـى الزراعيـة     
ذلـك أن  . وتوزيعها على صغار المزارعين، وتجميعها عند الاقتضاء، المستولى عليها

، هاتين المادتين لاصلة لهما بالحق فى التعويض عـن الأراضـى المسـتولى عليهـا    
من الدستور التـى تخـول    ٣٧لمشرع إلا إعمالا لنص المادة وما أقرهما ا؛ ولابمقداره

بما يفيد جواز الاستيلاء ، المشرع تحديد الملكية الزراعية من خلال بيان حدها الأقصى
. وتوزيعها فى الحدود التى نص عليها القانون، على مايجاوزه من الأراضى الزراعية

مـن   ١٩٦٩لسـنة   ٥٠قـم  من القرار بقـانون ر  ٢١كذلك فإن ماتنص عليه المادة 
، اختصاص اللجنة التى شكلتها بتفسير أحكام هذا القـانون تفسـيرا تشـريعيا ملزمـا    

وإن كان يندمج فـى  ، ذلك أن كل تفسير تشريعى، لامصلحة للمدعين فى الطعن عليه
إلا أن المدعين أغفلـوا بيـان النصـوص    ؛ باعتباره محددا لمضمونه، النص المفسر

وأضر تطبيقها فـى شـأنهم بمصـالحهم    ، صل التفسير التشريعى بهاالقانونية التى ات
المرسـوم  : أولا : نصها الآتى ، وحيث إن المواد المطعون عليها. الشخصية المباشرة

يكون لمن استولت :  ٥مادة : بشأن الإصلاح الزراعى  ١٩٥٢سنة  ١٧٨بقانون رقم 
ويض يعادل عشرة أمثـال  الحق فى تع، الحكومة على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون

مضافا إليها قيمة المنشأت والآلات الثابتة وغير الثابتـة  ، القيمة الإيجارية لهذه الأرض
وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضـريبة الأصـلية المربوطـة بهـا     . والأشجار
فإذا لم تكن الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة فى التقدير العام لضـرائب  ، الأرض

أو ربطت بضريبة لاتجـاوز  ، لبوارها ١٩٤٩طيان المعمول به منذ أول يناير سنة الأ
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فئتها جنيها واحدا للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقـدير أثمـان أراضـى    
ولايعتبر هذا التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلـس إدارة الهيئـة العامـة    . الدولة

اسـتحق  ، نت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخـر وإذا كا. للإصلاح الزراعى
وتنظم اللائحة التنفيذيـة لهـذا المرسـوم    . والمنتفع الثلث، مالك الرقبة ثلثى التعويض

وتبرأ ذمة الحكومة إزاء الكافة فى حـدود مـايتم   . بقانون إجراءات صرف التعويض
يض سندات على يؤدى التعو:  ٦مادة . صرفه من التعويض طبقا للإجراءات المذكورة

. وتكون هذه السـندات أسـمية  . تستهلك خلال ثلاثين سنة% ٣الحكومة بفائدة سعرها 
ويقبل أداؤها ممن استحقها مـن الحكومـة لأول   . ولايجوز التصرف فيها إلا لمصرى

فى الوفاء بثمن الأراضى البور التى تشترى من الحكومة وفى أداء ، مرة أو من ورثته
لتى لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفى الضرائب على الأطيان ا

أداء ضريبة التركات والضريبة والإضافية على الأطيان المفروضـة بموجـب هـذا    
بتعـديل بعـض أحكـام قـانون      ١٩٦١سنة  ١٢٧القرار بقانون رقم : ثانيا . القانون

فيـذا لأحكـام   يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تن:  ٤مادة : الإصلاح الزراعى
الحق فى تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة فى هـذا الشـأن بالمرسـوم    ، هذا القانون
سـبتمبر   ٩وبمراعاة الضريبة السارية فى ، المشار إليه ١٩٥٢سنة  ١٧٨بقانون رقم 

يؤدى التعويض سندات اسمية على الدولة لمدة خمسـة عشـر   :  ٥مادة . ١٩٥٢سنة 
وتكون السـندات قابلـة   . ا محسوبة من تاريخ الاستيلاءسنوي% ٤وبفائدة قدرها ، سنة

ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا . للتداول فى البورصة
، ويجرى الاستهلاك الجزئى بطريق الاقتراع فى جلسة علنية. أو جزئيا بالقيمة الاسمية

ويصدر قـرار  . لى الأقلعلى أن يعلن عنه فى الجريدة الرسمية قبل موعده بشهرين ع
من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وبفائدتها وحيث إن المدعى ينعى علـى  

 ١٩٦١سـنة   ٧٢١و  ١٩٥٢لسـنة   ٨٧١المواد المطعون عليها من القانونين رقمى 
أن التعويض المقدر وفقا : أولها : مخالفتهما للدستور من وجوه متعددة ، المشار إليهما
يعدو أن يكون تقديرا تحكميا للأراضى المستولى عليهـا لايعـادل قيمتهـا    لأحكامها لا

بما يشكل عدوانا على الملكية الخاصة التـى كفـل   ، بل يبخسها إلى حد كبير، الحقيقية
المقـرر   -كذلك تضمن هـذا التعـويض   : ثانيها . ٣٤الدستور صونها بنص المادة 

ا الفرق بين قيمتها التى قـدرها  يبلوره، مصادرة جزئية للحق فيه -بنصوص قانونية 
بما يناقض نـص  ؛ المشرع من جهة؛ وثمن مثلها وقت الاستيلاء عليها من جهة أخرى

من الدستور التى تحظر المصادرة العامة للأمـوال، ولاتجيـز مصـادرتها     ٣٦المادة 
بـين  ، أن المشرع مايز أيضا فى مجال هذا التعويض: ثالثها . جزئيا إلا بحكم قضائى

ومن تستولى علـى أراضـيهم   ، زع الدولة ملكيتهم مقابل تعويض عادل من جهةمن تن
وتعوضهم عنها بما يقل كثيرا عن قيمتها الفعلية مـن  ، وفقا لقوانين الإصلاح الزراعى

مـن   ٤٠وفى ذلك إخلال بمبدأ تساويهم أمام القانون وفقا لـنص المـادة   ، جهة أخرى
ا التعـويض عـن الأراضـى الزراعيـة     أن الأسس التى قام عليه: رابعها. الدستور

لم يعد لها مجال عمـل بعـد الحكـم    ، المستولى عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعى
" دسـتورية  " قضائية  ١لسنة  ٣الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 

يناقض مبـدأ الخضـوع للقـانون    ، وإحياء النصوص المقررة للتعويض بعد موتها. 
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وحيث إن الدفع المبدى من هيئة قضـايا  . من الدستور ٦٥وص عليه فى المادة المنص
قد سـقط  ، الدولة بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيسا على أن حق المدعى فى التعويض

، قانونا بالنظر إلى المدة التى يتقادم بها، قد اكتمل زمنها قبل رفع النزاع الموضـوعى 
كمة من أن الدعوى الدستورية تسـتقل بـذاتيتها   مردود بما جرى عليه قضاء هذه المح

ولاتتحـدان  ، فلاتندمجان فى بعضهما، ومقوماتها وموجباتها عن الدعوى الموضوعية
غايتهـا الفصـل فـى    ، ذلك أن الخصومة الدستورية؛ فى أسس الفصل فى كل منهما

ية التعارض المدعى به بين نصوص قانونية أقرها المشرع أو أصدرتها السلطة التنفيذ
ولاكذلك الخصومة الموضوعية التـى  . وقاعدة فى الدستور من جهة أخرى، من جهة

ويكون إثباتها ، تطرح فى جوانبها الأكثر شيوعا نزاعا حول حقوق يدعى الإخلال بها
، وكان الدفع بالتقادم المسقط للحق، متى كان ذلك. مدار النضال بين أطرافها، أو نفيها

ومـا إذا  ؛ ان الحق المدعى به قد نشأ صحيحا وفقا للقانونيقتضى ابتداء تحديد ماإذا ك
كانت المدة التى عينها المشرع لسقوطه قد اكتمل مداها بـدءا مـن التـاريخ المحـدد     

وجميعهـا مـن   . أم أن عارضا اعتراها مستوجبا وقفها أو انقطاع جريانهـا ، لسريانها
لاشـأن لهـا بالتـالى    و، الشروط التى تنفرد محكمة الموضوع بتحقيقها والفصل فيها

والتى يدور النـزاع  ، بالخصومة الدستورية التى تنفصل فى موضوعها وبواعثها عنها
، فيها حول ماإذا كان التعويض المستحق قانونا عن الأراضى الزراعية المستولى عليها

وحيث إن هذه المحكمة كانت قـد انتهـت بحكمهـا    . يعتبر موافقا أو مخالفا للدستور
إلى أن مانص عليـه القـرار   " دستورية " قضائية  ١لسنة  ٣عوى رقم الصادر فى الد

المستولى عليها طبقـا   -من أيلولة الأراضى الزراعية  ١٩٦٤سنة  ١٠٤بقانون رقم 
والقـرار  ، بشأن الإصـلاح الزراعـى   ١٩٥٢سنة  ١٧٨لأحكام المرسوم بقانون رقم 

إلـى   -الزراعـى   بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح ١٩٦١سنة  ١٢٧بقانون رقم 
وحيث إن قضاءها فى ذلك قام علـى دعـائم   . إنما يناقض الدستور، الدولة دون مقابل

يعتبر مترتبـا علـى نـزع    ، حاصلها أن الحق فى التعويض عن الأراضى الزراعية
ولايجـوز بالتـالى أن   ، ملكيتها جبرا عن أصحابها وفقا للقانون وفى الحدود التى بينها

من الدستور التى لم تشر إلـى الحـق فـى     ٣٧ن تكون المادة ولاأ. يكون محل نزاع 
ذلك أن ماعناه الدسـتور بهـا   . مدخلا إلى إهداره، التعويض عن الأراضى الزراعية

ينحصر فى تقرير مبدأ جواز تحديد الملكية الزراعية توكيدا لاتجـاه القضـاء علـى    
طرة التـى بسـطها   وضمان مصالح العمال والفلاحين الذين أضيروا من السي، الإقطاع

ولم يكن من شأنها بالتالى تنظيم القواعد التى يتم الاسـتيلاء  . على الأراضى الزراعية
اجتزاء بالقواعد الجوهرية التـى يقـوم   ، ولا بيان أسس التعويض عنها، على ضوئها

وأخصها أن صون الملكية الخاصة يقتضى امتناع نزعها جبـرا عـن   ، الدستور عليها
وأن مصادرتها مصادرة خاصة لاتجـوز  ؛ ودون تعويض، ة عامةأصحابها لغير منفع
. مـن الدسـتور   ٣٦و  ٣٤و  ٣٢وجميعها أحكام انتظمتها المواد ، بغير حكم قضائى

يفترض أن يكون التنظيم التشريعى ، وحيث إن إلغاء المشرع لنصوص قانونية بذواتها
المحكمة بطلان هـذا   فإذا تقرر بقضاء من هذه، الصادر بإلغائها صحيحا وفقا للدستور

، اعتبر أثره منعدما فى شأن النصوص التـى عطـل سـريانها   ، التنظيم بكامل أجزائه
قضـائية   ١لسنة  ٣وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى رقم . فلايزول وجودها
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 ١٧٨لم يفصل فيما إذا كان التعويض المقدر وفقا لأحكام القانونين رقمى ، المشار إليه
ولاكان ذلك من ؛ يعتبر عادلا أم متدنيا، المشار إليهما ١٩٦١سنة  ١٢٧و  ١٩٥٢سنة 

كان منحصرا فى أموال ، شأنها باعتبار أن النزاع المعروض عليها فى تلك الخصومة
فلايتعداه ، وما إذا كان نهجها هذا موافقا أو مخالفا للدستور، نقلتها الدولة إليها بلامقابل

وحيث إن القرار بقانون رقـم  . ها هذان القانونانإلى أسس أو مقدارالتعويض التى فصل
قد أحال فى شأن أسـس التعـويض عـن الأراضـى     ، المشار إليه ١٩٦١سنة  ١٢٧

سـنة   ١٧٨إلي تلك التى تضمنها المرسوم بقانون رقم ، المستولى عليها وفقا لأحكامه
 وكانت أسس التعويض المحددة وفقا لأحكام هذين؛ فى شأن الإصلاح الزراعى ١٩٥٢

المشار  ١٩٦٩لسنة  ٥٠من القرار بقانون رقم  ٩هى ذاتها التى تبنتها المادة ، القانونين
 ١٥لسـنة   ٢٤وهى التى واجهتها هذه المحكمة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم ، إليه

ومقيمة قضاءها فى ذلك على دعـائم  ، منتهية إلى مخالفتها للدستور، قضائية دستورية
حـدها  ، لتى يملكها المشرع في موضوع تنظـيم الحقـوق  أن السلطة ا - ١: حاصلها

وكان المشـرع وإن جـاز أن   ؛ فلايجوز تخطيها، قواعد الدستور باعتبارها قيداً عليها
كتلك التى يقتضـيها  ، يعيد تنظيم أوضاع قائمة بما يكفل للمواطنين مصالحهم المباشرة
إلا ؛ ونظاما وأفضل بيئةبناء مجتمعهم وتطويره ليكون أكثر أمنا ورقيا وجمالا ووعيا 

ينبغى أن يقابـل بتعـويض   ، أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها
كذلك فإن كل تنظـيم  ، ذلك أن الملكية لايجوز نزعها قسرا بغير تعويض؛ عادل عنها

للملكية لايجوز أن يصل مداه إلى مايعتبر عقلا افتئاتا عليهـا مـن خـلال تقـويض     
، أن كل قيد على استعمال الملكيـة  - ٢. ال المزايا التى تنتجها عملا وزو، عناصرها

كذلك فإن كل قيد عليها ينبغـى أن يـوازن   . وبقدره، إنما ينال من حق يقابل هذا القيد
وأن يتمخض وسيلة ملائمة لتحقيقها، فلايكون منفلتـا عـن   ، بالأغراض التى يتوخاها

أن مشروعية المصـلحة   - ٣. مونا وإطاراالحدود المنطقية التى ينبغى أن يتخذها مض
وكـان صـون   ؛ حدها احتمال الضرر الأقل دفعا لضرر أكبر، فى مجال نزع الملكية

الدستور للملكية الزراعية مقيداً بألاتكون موطئا لإقطاع يمتد عليها ويحيط بها بما يهدد 
 ـ  -وكان ضمان مصلحتهم هذه ؛ من يعملون فيها من العمال والفلاحين رتكن التـى ت

وإن كان شرطا مبدئيا لمباشرة المشرع لسلطته فى مجـال   -لنصوص الدستور ذاتها 
مـؤداه تجريـد   ، إلا أن تحديد أقصى مايجوز تملكـه منهـا  ، تحديد الملكية الزراعية

مسـتوجبا  ، من ملكية أصـحابها  -فيما يجاوز هذا الحد  -الأراضى المستولى عليها 
ودون ذلك تفقـد  ؛ لسوقية فى تاريخ الاستيلاء عليهاتعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها ا

أن مـايعتبر عـادلا    - ٤. الملكية الخاصة مقوماتها، بغير تعويض عـادل يقابلهـا   
لايتحدد على ضوء معايير جامدة أو مقاييس تحكمية يـتم  ، ومنصفا فى مجال التعويض

، صحابها منهـا وكلما تعلق الأمر بأراض زراعية جرد المشرع أ. تطبيقها بآلية عمياء
وإنمـا يجـب أن   . يكون وهما، فإن افتراض تساويها جميعا أو حتى تقاربها فى قيمتها

علـى  ، مايقابل قيمتها السوقية من التعويض -واستقلالا عن غيرها  -يتحدد لكل منها 
ويندرج تحتها فرص استثمارها التى كان يمكن ؛ ضوء العناصر التى ترتبط بمقوماتها

واتصالها بـالطرق  ؛ وموقعها من العمران؛ وق الارتفاق التى تثقلهاوحق؛ توقعها عقلا
ونطاق الأعمال المرصودة علـى   وخصائص تربتها،؛ الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها
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؛ ووسائل ريها وتكلفتها ومصـارفها ؛ ونوع المحاصيل التى تنبتها؛ خدمتها وتطويرها
فلايكون تحريهـا  ، ى لاتنفصل عنهاإلى غير ذلك من العناصر الت، وأشجارها ومبانيها

 Essentially ad hocبل واقعيا قدر الإمكان ، تصوريا أو جزافيا بعيدا عن حقائقها

factual inquiries  وبذلك وحده يتوازن الحق المجرد لكل فرد فى استعمال الأموال
بضرورة التخلى عنهـا لمصـلحة محـددة    ، التى يملكها فى الأغراض التى يستهدفها

 Clear andيقتضـيها خيـر الجماعـة وضـمان تطورهـا      ، حها ولها شأنهاملام

significant public benefit أن التعويض عن الأراضى ، أن ماتقدم مؤداه - ٥
لايتحدد على ضوء الفائدة التـى تكـون الجهـة    ، الزراعية الزائدة على الحد الأقصى

ما الشأن فى هذا التعـويض  وإن، الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها
تقديرا بـأن  ، ومالحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم، إلى مافاتهم من مغانم

ثابتة لاعرضية، ناجمة جميعها عـن تجريـد   ، تمثل مضار دائمة لاموقوتة، هذه وتلك
فلايجبهـا إلا  ، ويندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتهـا . ملكيتهم من مقوماتها

أن تقدير التعـويض   - ٦. ولاينحل بالتالى تفريطا أو تقتيرا ، يكون جابرا لها تعويض
عن الأراضى المستولى عليها بما يعادل سبعين مثـل الضـريبة العقاريـة الأصـلية     

لايعدو أن يكـون تقـديرا جزافيـا    ، المربوطة بها الأرض فى تاريخ الاستيلاء عليها
أن الضـريبة العقاريـة   : أولها : متعددة  وذلك من وجوه، منفصلا عن قيمتها السوقية

وإنما يتعلق فرضها بتقـدير تصـوره   ، المشار إليها لاشأن لها بأصول الأموال محلها
أن : وثانيهـا  . فلايكون هذا الإيراد إلا وعاء لهـا ، المشرع لإيراد نجم عن استغلالها

وفها وخصائص الأموال المحملة بهذه الضريبة تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظر
ولايمكن بالتالى أن يجمعها معيار واحد ينفصـل  ، بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة

عن أوضاع عرضها وطلبها التى تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة تتداخل فـى  
. من بينها ما إذا كان أصحابها يزرعونها بأنفسهم أم يؤجرونها لغيـرهم ، مجال تقييمها

وحتى بفرض جواز الرجوع إليها لتحديد  -ضريبة العقارية المشار إليها أن ال: وثالثها 
وإنما يمتد تقديرها فى شأن الأراضـى  ، لايعاد النظر فيها سنويا -التعويض المستحق 
، سـنين عشـرا   -أيا كان موقعها وبغض النظر عن خصائصها  -الزراعية جميعها 

. ض المقدر على أساسها إلا تصـوريا فلايكون التعوي، مدها المشرع بعدئذ لمدد تماثلها
 ١٩٥٢سـنة   ١٧٨من المرسوم بقانون رقم  ٥فإن المادة ، وحيث إنه متى كان ماتقدم

تكونان قد جاوزتـا  ، المشار إليهما ١٩٦١سنة  ١٢٧من القرار بقانون رقم  ٤والمادة 
 وأهدرتا، من الدستور لصون الملكية الخاصة ٣٤و  ٣٢الحدود التى رسمتها المادتان 

كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة 
الأموال فى تاريخ نزعها من أصحابها وفقا لقوانين الإصـلاح الزراعـى المطعـون    

لإجـراء   -بالنصوص القانونية المطعـون عليهـا    -وكان المشرع قد تدخل ؛ عليها
ل، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية فى تاريخ مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموا

يكون مناقضـا  ، فإن توقيعها على هذا النحو؛ وقيمتها المقدرة تشريعيا، الاستيلاء عليها
، من الدستور التى لاتجيز المصـادرة الخاصـة إلا بحكـم قضـائى     ٣٦نص المادة 

، إن من يملكون وحيث. ولوفرضها المشرع مبتغيا بها أن يكون جزاء إداريا لا جنائيا
الحقوق عينها التى ترتبهـا الملكيـة    -من الدستور  ٤٠وفقا لنص المادة  -يحوزون 
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والانتفـاع بضـماناتها التـى كفلهـا     ، وعلى الأخص فى مجال اقتضائها، لأصحابها
وكان تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى فى شأن فئة مـن المـواطنين تزيـد    ؛ الدستور

، لايمثل عقابا واقعا فى مجـال التـأثيم  ، ية على حد معينملكيتها من الأراضى الزراع
ولايدل على أن حقوقهم فى شأن الأموال الزائدة على هذا الحـد يجـوز انتقاصـها أو    

كان لتعويضـهم عمـا   ، ولاعلى أن توزيعها على صغار المزارعين؛ التمييز فى شأنها
لايجوز أن يخـل  ، ذلك أن تصحيح أوضاعهم، عانوه من تسلط الإقطاع على أرزاقهم

فلايكون إسـباغها علـى   ، بقيم العدل التى ينبغى بسطها على المواطنين فى مجموعهم
ومنتهيا إلى حرمان من كانوا يملكون هذه ، حائلا دون امتدادها لغيرهم، فريق من بينهم

شأنهم ، من الحق فى التعويض الكامل عنها -وقد جردوا منها  -الأموال قبل توزيعها 
وحيـث إن إبطـال المحكمـة للمـادتين     . من تنزع ملكيتهم وفقا للقانونفى ذلك شأن 

مؤداه أن تسقط معهما تلك التى ترتبط بها ، المطعون عليهما فى مجال تقدير التعويض
، ١٩٥٢سـنة   ١٧٨من المرسوم بقانون رقم  ٦وتمثلها المادة ؛ ارتباطا لايقبل التجزئة

اللتان تنظمـان أسـلوب   ، لمشار إليهماا ١٩٦١سنة  ١٢٧من القرار بقانون  ٥والمادة 
فلاتقوم لهما قائمة بعد الحكم بمخالفة ، أداء التعويض المقرر بالمادتين السابقتين عليهما

مـن   ٥المـادة   وكانـت ، وحيث إنه متى كان ماتقدم. للدستور، التعويض المقدر تشريعيا
 ١٢٧قـم  من القرار بقـانون ر  ٤والمادة ، ١٩٥٢سنة  ١٧٨المرسوم بقانون رقم 

  ن الدستور  ١٦٥و  ٤٠و  ٦٣و ٣٤و  ٣٢، قد خالفتا أحكام المواد ١٩٦١سنة 
        h^f‰ù]�å„ã×Ê    

 �í{ÛÓ�]�kÛÓuV  بعدم دستورية مانصت عليه المـادة الخامسـة مـن     :أولا
من أن يكـون لمـن   ، بشأن الإصلاح الزراعى ١٩٥٢سنة  ١٧٨المرسوم بقانون رقم 

كام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة وفقا لأح، استولت الحكومة على أرضه
وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضـريبة  ، أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض

من هذا المرسوم بقانون فى مجـال   ٦وبسقوط المادة ، الأصلية المربوطة بها الأرض
بعدم دستورية  :يا ثان. تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية

بتعـديل بعـض    ١٩٦١سنة  ١٢٧مانصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 
أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيـذا  
لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقا للأحكام الـواردة فـى هـذا الشـأن     

 ٩المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية فـى   ١٩٥٢سنة  ١٧٨بالمرسوم بقانون رقم 
وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقهـا  ، ١٩٥٢سبتمبر سنة 

بـإلزام الحكومـة    :ثالثـا  . فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقاريـة 
  . ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، المصروفات
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فى شـأن   ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم  ٨٢الفقرة الأولى من المادة 
لم تسجل عليها  –تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 

  .تعديلات تشريعية

ýßb×@áØ§a@—ã 

gÃ�Ö]�Ü‰^e 

íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]�^é×ÃÖ]  

رمضان سـنة   ٥الموافق  ١٩٩٨ يناير سنة ٣بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 
  ـه ١٤١٨

  رئيس المحكمة. ..عوض محمد عوض المر /برئاسة السيد المستشار الدكتور
محمد ولى الدين جلال وعبد الرحمن نصير وسامى وعضوية السادة المستشارين 

 .وماهر البحيرى وعدلى محمود منصورفرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض 
  رئيس هيئة المفوضين.....حنفى على جبالى / الدكتور/وحضور السيد المستشار

   أمين السر  .............................حمدى أنور صابر/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
ضـائية  ق ١٨لسنة  ٢٩فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

  .…"دستورية "

l]ð]†{{qý]  
، أودع المدعى صحيفة هـذه الـدعوى قلـم كتـاب     ١٩٩٦ابريل سنة  ٤بتاريخ 

، ١٩٧٧لسـنة   ٤٩من القـانون رقـم    ٨٢المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 
وذلك فيما تضمنته من افتراض علم المؤجر أو البائع أو الممكن بالعقد السابق الصادر 

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبـت فيهـا   . و من أحد شركائه أو نائبيهممن نائبه أ
. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيهـا . الحكم برفض الدعوى
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ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكـم  
  فيها بجلسة اليوم 

í{{ÛÓ�]        
  الأوراق، والمداولة بعد الاطلاع على  

تتحصـل   - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -حيث إن الوقائع 
 لسـنة  ٥٧٢٣فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى وآخر فى القضـية رقـم   

بدائرة قسـم دميـاط، بتـأجير     ٢٠/٤/١٩٩٢جنح قسم دمياط، بأنهما قاما فى  ١٩٩٢
وطلبـت  . خلاف مقتضى العقد السابق المبـرم بشـأنها   المكان المبين بالتحقيقات على

فى شأن تأجير وبيـع   ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم  ٨٤و  ٨٢معاقبتهما بالمادتين 
وقد دانتهمـا محكمـة جـنح دميـاط     . الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

، فاسـتأنف  حضوريا للأول وغيابيا للثانى بتغريم كل منهما ألف جنيه والمصـروفات 
وأثناء نظره، دفـع  . جنح مستأنف دمياط ١٩٩٦لسنة  ١٤٩٤المدعى هذا الحكم برقم 

لسـنة   ٤٩من القانون رقـم   ٨٢المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 
المشار إليه التى تفترض علم المؤجر بالعقد السابق الصادر من نائبه أو أحـد   ١٩٧٧

ت محكمة الموضوع جدية دفعـه، فقـد صـرحت برفـع     وإذ قدر. شركائه فى العقار
فى  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم  ٨٢وحيث إن المادة . الدعوى الدستورية، فأقامها

 -: شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تقضى بمايـأتى  
عن خمسـمائة   يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل: ""  فقرة أولى

جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر مكانا أو جزءا منه 
أو باعه، ولوبعقد غير مشهر، أو مكن آخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكـين  
على خلاف مقتضى عقد سابق، ولوغير مشهر، صادر منه أو من نائبه أو مـن أحـد   

: فقرة ثانيـة  . ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم  شركائه أو نائبيهم
ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق إلى وضع يده، أو يشرع فى ذلـك علـى خـلاف    
مقتضى العقد السابق عليه، قبل استصدار حكم بأفضـليته مـن القضـاء المخـتص،     

عاقد معه أو من مكنه ويفترض علم هذا المتعرض بالتعاقد السابق إذا كان زوجا لمن ت
وحيث . " أو كان من أصوله أو فروعه، أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة 

فى شأن بعـض الأحكـام الخاصـة     ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ٢٣إن المادة 
يعاقـب  " بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص علـى أن  

صب المنصوص عليها فى قانون العقوبات، المالك الذى يتقاضى بأية بعقوبة جريمة الن
صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عـن ذات الوحـدة أو يؤجرهـا    

ويبطل كـل تصـرف   . لأكثر من مستأجر، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها
وبة المالك الـذى يتخلـف   ويعاقب بذات العق. بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولوكان مسجلا

دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بـأن يـؤدى إلـى    
الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقـد وبحـق التعاقـد وبحـق     

مـن   ١٣المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم المادة الأخيرة من المـادة  
ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منـه   .١٩٧٧لسنة  ٤٩القانون رقم 
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من هذا القـانون،   ٢٤وعملا بالفقرة الأولى من المادة "" من مخالفات لأحكام هذه المادة
 -وفيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل -تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية 

ير الأماكن وتنظيم العلاقـة بـين المـؤجر    المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأج
وحيث إن مـؤدى ماتقـدم مـن    . والمستأجر، وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة

نصوص، أن جريمة تأجير مكان أو جزء منه أو بيعه أو تمكين آخر منه على خـلاف  
صادر من المؤجر أو البائع أو الممكن أو  -ولوكان غير مشهر  -مقتضى عقد سابق 

نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم، مافتئت قائمة، مقتصرة عقوبتها على الغرامة، من 
وحيـث إن منـاط المصـلحة    . آنفة البيان ٨٢وفى إطار حديها اللذين قررتهما المادة 

ارتباطها عقلا بالمصلحة  -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  -الشخصية المباشرة 
وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازما  التى يقوم بها النزاع الموضوعى،

وكان من المقرر أن نطاق الطعن بعدم ؛ للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها
وكـان  ؛ الدستورية إنما يتحدد بنطاق الدفع الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضـوع 

المدعى تتحصل فى تـأجير   البين من الأوراق أن التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى
الشقة محل الاتهام إلى المتهم الثانى، وهو على علم بسبق قيام شريكه على الشيوع فى 

وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى منه، قد اقتصـر علـى   ؛ ملكيتها بتأجيرها إلى آخر
ماتعلق من النص المطعون فيه بواقعة التأجير، فإن نطاق الطعـن الماثـل لايجـاوز    

صل بهذه الواقعة ذاتها من افتراض علم المؤجر بالعقد السابق الصادر من نائبه أو مايت
 ٨٢وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الأولـى مـن المـادة    . من شريكه أو نائبيهم

المطعون فيها أن افتراضها علم المؤجر بالعقد السابق على تأجيرها الجديد، يعد إهداراً 
من الدستور، حال أن هذا الأصل أحـد   ٦٧نص المادة  لأصل البراءة المقرر بمقتضى

الركائز الجوهرية التى لاتقوم المحاكمة المنصفة بدونها، ويعتبر لازما لإدارة العدالـة  
الجنائية إدارة فعالة، ومتطلبا لصون الحرية الشخصية فى مجالاتها الحيوية بما يحـول  

ل، وبما يرد المشرع عن افتـراض  دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دلي
هذا فضلا عن أن جريمة التـأجير أو البيـع أو   . ثبوتها من خلال قرينة قانونية يحدثها

التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق، من الجرائم العمدية التى يعتبر القصد الجنائى 
للأدلة  وعلى ضوء تقديرها -ركنا فيها، وكان لازما بالتالى أن تتحقق المحكمة بنفسها 

من علم المتهم بحقيقة الأمر فى شأن كـل واقعـة تقـوم عليهـا      -التى تطرح عليها 
وحيث إن الفقرة الأولى من . الجريمة، وأن يكون هذا العلم يقينيا، لا ظنيا أو افتراضيا

من الدستور تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية  ٦٧المادة 
وحيث إن القرائن القانونية جميعها تعتبر مـن  . ات الدفاع عن نفسهتكفل له فيها ضمان

 عمل المشرع، وهو يفرضها فى مجال الجريمة باعتبارهـا قواعـد تتعلـق بإثباتهـا    
Evidentiary rules  لاتكتمل أركان الجريمة بعيـدا   -غايتها افتراض واقعة بذاتها

المتهم إلا نفيها، وهى بذلك تقصر واعتبارها ثابتة بحكم القانون، فلايكون أمام  - عنها
عن أن تؤكد بصفة نهائية صحة الواقعة التى افترضها المشرع باعتبار أن الأصل هو 

وحيث إن افتراض بـراءة المـتهم،   .  Rebuttable presumption جواز هدمها
لايعدو أن يكون استصحابا للفطرة التى جبل الإنسان عليها، وشرطا لازمـا للحريـة   

وهـو كـذلك   . رس قيمها الأساسية التى لايتصور أن تنفصل الجماعة عنهاالمنظمة يك
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وثيق الصلة بالحق فى الحياة، وبدعائم العدل التى تقوم على قواعدها الـنظم المدنيـة   
 ومن ثم كان أصل البراءة جزءا من خصائص النظـام الاتهـامى  . والسياسية جميعها

Accusatorial system مـن   ٦٧يسية التى كفلتها المادة لازما لحماية الحقوق الرئ
من الإعلان العالمى لحقـوق الإنسـان،    ١١الدستور لكل متهم، مرددة بها نص المادة 

من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، بما مؤداه أن  ١٤والفقرة الثانية من المادة 
ها من خلال ولاتعطيل؛ هذه البراءة لايجوز تعليقها على شرط يحول دون إنفاذ محتواها

اتهام جدياً كان أم متهاويا، ولانقضها سواء بإعفاء النيابة من التزامها بالتـدليل علـى   
صحة اتهامها، أو عن طريق تدخلها هى أو غيرها للتأثير دون حق فى مسار الدعوى 

 An - وباعتبارهـا مبـدأ بـدهيا    -بل إن الإخلال بها .الجنائية ومحصلتها النهائية 

Axiomatic Precept يعد خطأ لايغتفر A prejudicial Error   مستوجبا نقض
وحيث إن أصل البراءة يعتبر بذلك جزءا لايتجزأ من محاكمة . كل قرار لايتوافق معها

تتم إنصافا باعتباره متساندا مع عناصر أخرى تشكل مقوماتها، وتمثل فى مجموعهـا  
يكون لكل من المتهم وسلطة  حداً أدنى من الحقوق اللازمة لإدارتها، ويندرج تحتها أن

الاتهام، الوسائل عينها التى يتكافأ بها مركزيهما سواء فى مجـال دحـض التهمـة أو    
وهى بعد حقوق لايجوز الحرمان منها أو تهميشها سواء تعلق الأمر بشـخص  ؛ إثباتها

 -ها لا لِتُظل المذنبين بحمايت -وقد أقرتها الشرائع جميعها . يعتبر متهما أو مشتبها فيه
وإنما لتدرأ بمقتضاها وطأة الجزاء الجنائى فى شأن جريمة غير مقطوع بوقوعها ممن 
أسند إليهم الاتهام بإتيانها، إذ لايعتبر هذا الاتهام كافيا لهدم أصـل البـراءة، ولامثبتـا    
لواقعة تقوم بها الجريمة، ولاحائلا دون التدليل عليها، بل يظل هذا الأصل قائما إلـى  

ن خلال حكم قضائى صار باتا بعد أن أحاط بالتهمة عن بصر وبصـيرة،  أن ينقض م
وهو مـايعنى  . كان نقيا متكاملا -بكل مكوناتها  -وخلص إلى أن الدليل علي صحتها 

أن كل جريمة يدعى ارتكابها، لايجوز القول بثبوتها دون دليل جـازم ينبسـط علـى    
لوفى أحد عناصرها ماكان منها و -عناصرها جميعا، ولايجوز كذلك افتراض ثبوتها 

ودون ذلك لايكـون  . من خلال قرينة قانونية ينشئها المشرع اعتسافا -ماديا أو معنويا 
وحيث إن من المقرر كذلك أن دستورية النصـوص القانونيـة   . أصل البراءة إلا وهما

التى ينشئها المشرع فى المجال الجنائى، تفترض صدور قانون يكون محددا للجـرائم  
ودون إخلال ؛ تى أنشأتها، ومقررا عقوباتها بما لاتجهيل فيه وبما لايجاوز الضرورةال

بالنظر  - كذلك بحقوق الدفاع بشأن نفيها، وبمراعاة أن النصوص العقابية الأكثر سوءا
من خلال قرينة  -وكلما أهدر المشرع . لايجوز سريانها بأثر رجعى -إلى مضمونها 
اءة المتهم من التهمة الموجهة إليه، كـان ذلـك إخـلالا    افتراض بر -قانونية أحدثها 

بوسائل دفعها، وإهدارا لتوازن بين الحقوق التى يملكها لدحضها، وتلك التى تحوزهـا  
وحيث إن افتراض البراءة يبدو أكثر ضرورة فى مجال حقـوق  . سلطة الاتهام لإثباتها

يابة العامة فى مجـال إثباتهـا   الدفاع بالنظر إلى أن الوسائل الإجرائية التى تملكها الن
للجريمة، تدعمها موارد ضخمة يقصر المتهم عنها، ولايوازنها إلا افتـراض البـراءة   
 لضمان ألا يدان عن الجريمة مالم يكن الدليل عليها مبرءا من كل شبهة لهـا أساسـها  

Dans la doute, on acquitte    ،ولايجوز بالتالى أن تفسر النصـوص العقابيـة
نافية لأصل براءة المتهمين بمخالفتها، ولامنهية لضرورة أن يكـون الـدليل    باعتبارها
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أن  -وارتكانا إلى هذا الأصـل   -على الإخلال بها منتجا ومؤثرا، بل يكون لكل متهم 
 Doute ممـا يعتبـر شـكا معقـولا    "" انتهـاء ""صامتا، وأن يفيـد  "" ابتداء""يظل 

raisonable  ٨٢وحيث إن الفقرة الأولى من المادة . محيطا بالتهمة من جهة ثبوتها 
المطعون عليها، تدل على أن الجريمة المنصوص عليها فيها جريمة عمدية، مناطهـا  
قيام شخص بتأجير عين بذاتها أو جزء منها ولوبعقد غير مشهر كلما كان هذا التأجير 

ومن ثـم  . يناقض عقدا سابقا صادراً عنه، أو عن نائبه، أوعن أحد شركائه، أو نائبيهم
بيد أن المشرع قـدر  . يكون القصد الجنائى ركنا معنويا فى هذه الجريمة لازما لثبوتها

أن التعاقد الجديد المناقض للعقد السابق، قد لايكون صادرا عمن دخل فى العقد الأول، 
بل عن نائبه أو أحد شركائه أوعن وكيل لأيهما، فافترض علم هؤلاء جميعـا بالعقـد   

ميعا شخص واحد يقدر لأموره عواقبها، ويزنها فى إطار من القيـود  السابق، وكأنهم ج
التى حدد بها المشرع نطاق الأعمال التى يجوز أن يباشرها، وهو افتـراض لا دليـل   
عليه، ومؤداه إعفاء النيابة العامة من التزامها بتقديم الدليل على علم المؤجر بالتعاقـد  

وتلـك هـى القرينـة    . العين التى يملكانهاالسابق الصادر من نائبه أو من شريكه فى 
القانونية التى اقحمها المشرع على افتراض البراءة بما ينال من الحرية الشخصية التى 
تمثل النصوص العقابية أخطر القيود عليها، والتى يعتبر ضمانها ضـد كـل صـور    
التحامل والتسلط لازما لصونها، وعلى الأخص فى إطـار محاكمـة جنائيـة يعتبـر     

نصافها شرطا لاستقامتها من الناحية الدستورية، وتوكيدا لضرورة أن يكون زمامهـا  إ
بيد محكمة الموضوع وحدها، فلايكون قضاؤها فيها منفصلا عن أعمال التحقيق التـى  
. تجريها بنفسها، والتى تستخلص منها قناعتها بقيام الجريمة المدعى بهـا أو انتفائهـا  

و  ٦٧و  ٤١رة المطعون عليها مخالفة لأحكـام المـواد   وحيث إنه لما تقدم، تكون الفق
لسنة  ٤والقول بأن الأحكام التى تضمنها القانون رقم . من الدستور ١٦٥و  ٨٦و  ٦٩

فى شأن سريان قواعد القانون المدنى على صور بذواتها من العلائق الإيجارية، ١٩٩٦
يبقهـا علـى النـزاع    وإهدار كل قاعدة على خلافها، تعتبر أصلح للمتهم فى مجال تط

الماثل، مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن اتفاق القـانونين اللاحـق و   
 ولاكذلك الفقـرة . شرطا مبدئيا للنظر فى أصلحهما للمتهم الدستور يعتبرالسابق مع أحكام 

خلص قضاء هذه المحكمة إلى تعارضها مع بعض الأحكام التـى   الثانية المطعون عليها التى
  منهاتض

h^f‰ù]�å„ã×Ê        
 kÛÓu �í{ÛÓ�]V  من القانون  ٨٢بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظـيم العلاقـة بـين المـؤجر      ١٩٧٧لسنة  ٤٩رقم 

من افتراض علم مؤجر المكان أو جـزء منـه بالعقـد     والمستأجر، وذلك فيما تضمنته
شركائه أو نائبيهم، وألزمت الحكومة المصروفات،  ن أحدالسابق الصادر من نائبه أو م
 .المحاماة ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
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íéÞçÞ^ÏÖ]�ì�^¹]�íÖ^uVV 
 ١٠٧المعدل بقراره رقم  ١٩٨٠لسنة  ١٢٨م قرار محافظ بنى سويف رق

   .موقوفا كلية بحكم المحكمة الدستورية الماثل--- ١٩٨٥لسنة 

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ        
gÃ�Ö]�Ü‰^e 

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]  

ربيـع الآخـر    ٨الموافق  ١٩٩٨بالجلسة العلنية المنعقدة فى أول أغسطس سنة 
  ـه ١٤١٩

  رئـيس المحكمـة  . .....مد ولى الدين جلالمح/ دكتوربرئاسة السيد المستشار ال
سامى فرج يوسف والدكتور عبدالمجيد فيـاض ومـاهر   وعضوية السادة المستشارين 

  .البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبداالله
 رئيس هيئة المفوضين...عبد الوهاب عبد الرازق حسن /وحضور السيد المستشار

  أمين السر  .............................حمدى أنور صابر/ د وحضور السي

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قضـائية   ١٩لسـنة   ٣فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

  ...….دستورية"

l]ð]†{{qý]  
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ١٩٩٧بتاريخ الثامن من يناير سنة 

لسـنة   ١٢٨باً للحكم بعدم دستورية قرارى محافظ بنـى سـويف رقمـى    المحكمة طل
؛ وكذلك المادة الأولى من قرار رئـيس الجمهوريـة رقـم    ١٩٨٥لسنة  ١٠٧، ١٩٨٠
قدمت هيئـة  . فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى ١٩٨٢لسنة  ٢٧٢

ر الـدعوى؛  وبعد تحضي. قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى
ونظرت الدعوى على النحو المبـين بمحضـر   . أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها

  الجلسة؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]  
  .بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة 
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تتحصـل   -على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق -حيث إن الوقائع
ابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى قضية الجنحة رقـم  فى أن الني

مركز بنى سويف؛ بوصف أنه قام بالبناء بـدون تصـريح مـن     ١٩٩٥لسنة  ٦٦٤٩
الوحدة المحلية؛ كما قام بإجراء أعمال البناء فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظـيم  

 ١٠٧المعدل بالقرار رقم  ١٩٨٠لسنة  ١٢٨الصادر بها قرار محافظ بنى سويف رقم 
؛ وشغل الطريق العام بدون ترخيص؛ وطلبت عقابه بمواد القـانون رقـم   ١٩٨٥لسنة 
لسنة  ١٤٠فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ومواد القانون رقم  ١٩٧٦لسنة  ١٠٦

وإذ عاقبته محكمة الجنح بمواد الاتهـام؛ فقـد   . فى شأن إشغال الطرق العامة ١٩٥٦
وقيـدت الجنحـة المسـتأنفة رقـم     ؛ كمها أمام محكمة بنى سويف الابتدائيةاستأنف ح
وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية قرار محافظ بنى سويف رقـم  . ١٩٩٦لسنة  ١٠٩٢٩

وبعد تقدير المحكمـة   ١٩٨٠لسنة  ١٢٨المعدل لقرار المحافظ رقم  ١٩٨٥لسنة  ١٠٧
وحيـث  . ورية؛ فأقام الدعوى الماثلةالاستئنافية جدية دفعه؛ أذنت له بإقامة دعواه الدست

إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة؛ أن نطاق الدعوى الدستورية، يتحـدد بنطـاق   
وفى الحدود التى تقدر فيها تلـك  ؛ الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع

 -المحكمة جديته؛ ومن ثم؛ وعلى ضوء قرار الاتهام الصادر فى الدعوى الموضوعية
باعتباره مبلوراً المصلحة الشخصية المباشرة فى إبطال التشريع اللائحى الـذى ركـن   

يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة بقـرار   -إليه هذا القرار فيما أسنده إلى المدعى
، الذى ١٩٨٥لسنة  ١٠٧المعدل بقراره رقم  ١٩٨٠لسنة  ١٢٨محافظ بنى سويف رقم 

صـدر قـرار    ٢٥/٦/١٩٨٠وحيث إنه بتـاريخ  . هاورد عليه دون غيره الإذن برفع
؛ الذى أشار فى ديباجته إلى قانون نظام الحكـم المحلـى   ١٢٨محافظ بنى سويف رقم 

لسـنة   ١٠٦ولائحته التنفيذية؛ وإلى القانون رقم  ١٩٧٩لسنة  ٤٣الصادر بالقانون رقم 
رى أحكام وقضى فى مادته الأولى بأن تس. فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ١٩٧٦

على القرى التى تم تخطيطها عمرانيـاً   -المشار إليه -١٩٧٦لسنة  ١٠٦القانون رقم 
مـن   ١٢ومن بعد ذلك، وبتاريخ . بدائرة المحافظة والوارد بيانها بالكشوف المرفقة به

لسـنة   ١٠٧نشر بالوقائع المصرية قرار محافظ بنى سويف رقـم   ١٩٨٥يونيه سنة 
سـالف البيـان،   ١٩٨٠لسنة  ١٢٨ى بتعديل قراره رقم ، وقضى فى مادته الأول١٩٨٥

فـى تلـك القـرى علـى      ١٩٧٦لسنة  ١٠٦بحيث يقتصر سريان أحكام القانون رقم 
وفى مادته الثانية بإلزام الراغبين فى البناء . الشوارع فقط وذلك على النحو الوارد بها

 وحيـث إن . علـى تصـريح بـذلك    -نظير رسم -من مواطنى هذه القرى بالحصول
المدعى ينعى على قرارى محافظ بنى سويف المطعون فيهما؛ صدورهما من سـلطة  

من الدستور؛ فضلا عن مخالفتهمـا كـذلك    ١٤٤غير مختصة بإصدارهما طبقاً للمادة 
وحيث إن الدستور قد اختص فى المادة . من الدستور ٨٦، ٦٦، ٦٤، ٣٤أحكام المواد 

نين، فلا تباشرها إلا بنفسها، ولـم يخـول   منه السلطة التشريعية بمهمة إقرار القوا ٨٦
السلطة التنفيذية مباشرة شئٍ من الوظيفة التشريعية إلا فى الحدود الضيقة التى بينتهـا  

ذلك أن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنمـا يقـوم   . نصوصه حصراً
سـتثناء مـن هـذا    اختصاصها أساساً على إعمال القوانين، وإحكام تنفيذها، غير أنه ا

الأصل وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها؛ فقد عهد الدستور إليها فى حـالات محـددة   
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بأعمال تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية، من ذلك إصدار اللـوائح اللازمـة لتنفيـذ    
يصدر رئيس الجمهوريـة اللـوائح   "من الدستور على أن  ١٤٤القوانين، فنصت المادة 

قوانين؛ بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، ولـه أن  اللازمة لتنفيذ ال
يفوض غيره فى إصدارها؛ ويجوز أن يعين القانون من يصـدر القـرارات اللازمـة    

ومفاد هذا النص؛ أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التـى تخـتص   ". لتنفيذه
رية أو من يفوضه فى ذلك أو من بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهو

يحدده القانون لإصدارها؛ بحيث يمتنع على من عداهم ممارسـة هـذا الاختصـاص    
كما أنه متى . المشار إليها ١٤٤الدستورى؛ وإلا وقع عمله اللائحى مخالفاً لنص المادة 

ون عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، استقل من عينه القان
لسـنة   ١٠٦فقرة أولى من القـانون رقـم    ٢٩وحيث إن المادة . دون غيره بإصدارها

تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون فى "المشار إليه؛ كانت تنص على أن  ١٩٧٦
 ١٩٧٥لسـنة   ٥٢عواصم المحافظات، والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق للقـانون رقـم   

أما القرى والجهات الأخرى فلا يسـرى فيهـا إلا    بإصدار قانون نظام الحكم المحلى،
ومـؤدى هـذا   ". بقرار من وزير الإسكان والتعير بناء على طلب المحافظ المخـتص 

النص، أن مجال سريان الباب الثانى من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، والخـاص  
والـبلاد  بعواصـم المحافظـات؛    -عند صدور ذلك القانون -بتنظيم المبانى؛ قد تحدد

المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون نظام الحكم المحلى، وكذلك القرى والجهات التى يصدر 
بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير، ويقتصر دور المحافظين فى هذا المجـال  
على اقتراح مد سريان نطاق ذلك الباب إلى واحدة أو أكثر مـن القـرى أو الجهـات    

على ألا تسرى أحكامه عليها إلا بعد صـدور قـرار وزيـر     الواقعة فى محافظاتهم،
مـن   ٢٧/١ولا يغير مما تقدم؛ ما نصت عليه المادة . الإسكان والتعمير فى هذا الشأن

الـذى حـل محـل     -١٩٧٩لسنة  ٤٣قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 
ميع المرافق العامة من أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى ج -١٩٧٥لسنة  ٥٢القانون رقم 

جميـع  ، التى تدخل فى اختصاصات وحدات الحكم المحلى وفقاً لأحكام هـذا القـانون  
ذلك أن . السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح

هـو أن يباشـر    -وعلى ما جرى به قضـاء هـذه المحكمـة    -القصد من هذا النص
الأجهزة والمرافق العامة الواقعة فى دوائـر محافظـاتهم،    المحافظون بوصفهم رؤساء

السلطات والاختصاصات المقررة للوزراء فى هذا الصدد؛ دون أن يتعدى ذلـك إلـى   
. الاختصاص بإصدار اللوائح التنفيذية؛ والتى تكون القوانين قد عهدت بها إلى الوزراء

حة التنفيذية لقانون نظام الحكم ولا ينال منه كذلك؛ ما قضت به المادة السابعة من اللائ
مـن أن تباشـر    ١٩٧٩لسنة  ٧٠٧المحلى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها تطبيق القوانين والأحكام واللوائح المتعلقـة  
 بأعمال التنظيم وخاصة فيما يتعلق بمطابقة المبانى للمواصفات والاشتراطات اللازمـة 
وإصدار التراخيص الخاصة بذلك؛ ذلك أن مباشرة الوحـدات المحليـة لهـذه المهـام     

فى القـوانين  " تشريعى"إلى إحداث تعديل  -من زاوية دستورية -؛ لا يستطيل"التنفيذية"
فقرة أولى من القانون  ٢٩وحيث إن النص فى المادة . التى خولتها هذه الاختصاصات

تسـرى  "علـى أن   ١٩٨٣لسنة  ٣٠بالقانون رقم  بعد تعديلها -١٩٧٦لسنة  ١٠٦رقم 
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أحكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والـبلاد المعتبـرة مـدناً    
يدل على أن المشرع أعـاد تحديـد النطـاق المكـانى     " بالتطبيق لقانون الحكم المحلى

الحواضـر؛   لسريان أحكام الباب الثانى من هذا القانون بحيث قصره على طائفتين من
هما عواصم المحافظات؛ والمدن فى مفهوم قانون نظام الحكم المحلى؛ حاسراً القـرى  
والبلدان الأخرى من هذا النطاق؛ فلا يجوز من بعد للسلطة التنفيذيـة أن تمـد نطـاق    

متى . سريان أحكام هذا الباب إلى غير تلك الحواضر، وإلا كان عملها مخالفاً للدستور
المعدل بقراره رقـم   ١٩٨٠لسنة  ١٢٨ار محافظ بنى سويف رقم كان ذلك؛ وكان قر

بسريان أحكام القـانون   -على التفصيل السالف إيراده -وقد قضى ١٩٨٥لسنة  ١٠٧
المشار إليه ومن بينها بابه الثانى على بعض القرى والتوابـع   ١٩٧٦لسنة  ١٠٦رقم 

باشـتراط اسـتخراج   التى أدرجها فى الكشوف الملحقة به، وعلى الأخص فيما يتعلق 
تصريح للبناء، والتقيد بخط التنظيم أو بحد معين للطرق، بالمخالفة لحكم ذلك القـانون،  
ودون تفويض منه، فأنه يكون منتحلاً سلطة التشريع، وصـادراً مـن غيـر السـلطة     

من الدسـتور؛   ١٤٤، ٨٦المختصة دستورياً بإصداره، واقعاً فى حمأة مخالفة المادتين 
  ماً، متعيناً بالتالى الحكم بعدم دستوريتهمما يحيله عد

h^f‰ù]�å„ã×Ê        
 íÛÓ�]�kÛÓuV    لسـنة   ١٢٨بعدم دستورية قرار محافظ بنى سـويف رقـم
وألزمت الحكومة المصـروفات ومبلـغ    ١٩٨٥لسنة  ١٠٧المعدل بقراره رقم  ١٩٨٠

  . مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
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